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ومن سيئات  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه

 .أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
 . أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد   

 
                    

ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا اتّـَق وا اللَّهَ حَقَّ ت ـقَاتِهِ وَلَا تََ وت نَّ إِلاَّ وَأنَْـت مْ م سْلِم ونَ ﴾  ﴿ 
3. 

 

هَا زَوْجَهَا  ﴿  مْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ وَبَثَّ مِنـْه مَا ياَ أيَّـُهَا النَّاس  اتّـَق وا رَبَّك م  الَّذِي خَلَقَك 

مْ رَقِيبًا  . ﴾ رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتّـَق وا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَل ونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْك 

مْ ي صْلِحْ لَك مْ ( 07)ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَن وا اتّـَق وا اللَّهَ وَق ول وا قـَوْلًا سَدِيدًا   ﴿  أَعْمَالَك مْ وَيَـغْفِرْ لَك 

 .1﴾  ذ ن وبَك مْ وَمَنْ ي طِعِ اللَّهَ وَرَس ولَه  فـَقَدْ فاَزَ فـَوْزًا عَظِيمًا

 
 : 4أمَّا بعد

المهمة والجديرة بالبحث والدراسة فهو من الموضوعات " التعارض والترجيح"فإن موضوع 

نجد أنه له ارتباطا ه كما من مباحث الأصول التي لا يكاد كتاب من كتب أصول الفقه يخلو من

ون سيك في المرجح الذيموجود بعلم الحديث ومصطلحه وذلك في بعض المرجحات وهذا 

                                 
 (. 37: )آية،عمران آل سورة3 
 (.3: )آية،النساء  سورة  
 (. 0ـ03)الآيتان  الأحزاب، سورة 1
 كتاب  ،هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، أخرج الحديث أبو داود في سننه 4

 (6/99)النكاحباب ما يستحب من الكلام عند ،،والنسائي كتاب النكاح (593/ ) باب خطبة النكاح، النكاح 
 باب  ،النكاحفي كتاب  ، والترمذي كتاب  (3/679)باب في خطبة النكاح  ،كتاب النكاح،، وابن ماجه في سننه 

 خطبة:)رسالته في تخريج الحديث في ـ رحمه الله ـ وقد توسع الألباني( 1/474)ما جاء في خطبة النكاح، 
 (.الحاجة
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و " ختلاف الحديثا"و " مشكل الحديث: "ين مثل و افقد درسه المحدثون في عن ،موضع بحثي

 .وهي عناوين لمسمى واحد " تأويل الحديث

 .ية التطبيقية لمبحث هذا الموضوع من الناحية الع حببت المشاركة فيوقد أ

 :أهداف البحث*

 : يمكن أن ألخص أهداف البحث في النقاط التالية 
 .جمع شتات هذا الموضوع -3

 .في الفقه إبراز جانب الأصول - 

ومن ثم بيان الحكم الشـرعي فيهـا بنـاء علـى الأدلـة الشـرعية ، دراسة مسائله دراسة وافية  -1
مــع ، أو التخــريج علــى أقــوا م  -إن وجــد–مــع ذكــر الخــلاف فيهــا ، في كــل مســألة 

 .التجرد التام والموضوعية في الطرح والترجيح 

 
 :أهمية الموضوع*
 .أصول الفقهة لعلم يهالبحث في التطبيقات الفقأهمية . 3
 .ارتباط الموضوع بأمر مهم وهو الاجتهاد الفقهي.  
 .أن باب التعارض والترجيح من أنفع الأبواب في تكوين العقلية العلمية الشاملة. 1
 
 :سبب الاختيار*

 :سبق سبب اختياري   ذا الموضوع إضافة إلى ما
 من الفائدة، –بإذن الله  -رغبتي الشخصية لبحث هذا الموضوع المهم بما سيعود عليّ  .3

 . والتحصيـل العلمي

 .حيث إن هذا الموضوع لم يفرد ببحث مستقل، خـدمة المكتبة الفقهية . 

 .بما له تعلق بهذا الموضوع، ربط ما حرره الفقهاء في كتبهم  .1
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 :الدراسات السابقة*
كمكتبة الملك عبد العزيز العامة ، ومراكز البحوث العلمية، ت العامةبعد البحث في المكتبا

م ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة المعهد العالي للقضاء ومكتبة كلية الشريعة بجامعة الإما،
 .بالبحث  وضوعالم هذا بالرياض لم أجد من تناول

 
  :منهجي في البحث*

في هــــذا البحــــث المــــنهجَ العلمــــي المتبــــع في المعهــــد العــــالي  -بــــإذن الله تعــــالى -ســــأتبع 
 : للقضاء وهو كما يلي 

 .تصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها .3
إذا كانـــت المســـألة مـــن مواضـــع الاتفـــاب فســـأذكر حكمهـــا بالـــدليل مـــع . 

 .توثيق هذا الاتفاب من مظانه المعتبرة 

 : إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف بين أهل العلم فسأتبع ما يلي .1

تحرير محل الخلاف إذا كانـت بعـض صـور المسـألة محـل خـلاف ، وبعضـها محـل اتفـاب .أ
. 

من قـال بهـا مـن أهـل العلـم ، ويكـون عـرض الخـلاف  ذكر الأقوال في المسألة وبيان.ب
 .حسب الاتجاهات الفقهية 

المعتــبرة مــع العنايــة بــذكر مــا تيســر الوقــوف عليــه   ةالمــذاهب الفقهيــالاقتصــار علــى . ج
 .-إن تيسر ذلك  -من أقوال السلف الصالح 

 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية . د
 .استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة . هـ
 .الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت . و
علـــى أمهـــات المصـــادر والمراجـــع الأصـــلية في التحريـــر -لله تعـــالى بـــإذن ا -ســـأعتمد .4

 : والتوثيق والتخريج وذلك على النحو التالي 
أضـــع  فـــإن كنـــت قـــد نقلـــت منـــه بـــالنص فـــإني  إذا اســـتفدت مـــن مرجـــع مـــن المراجـــع.أ

الــنص بــين علامــتي التنصــيص ، ثم أشــير في الحاشــية إلى المرجــع الــذي نقلــت منــه الــنص  ، 
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 أو (  ينظر)  المرجع يكون مبتدأ بكلمة تصرف ولو كان قليلًا فإن الإشارة إلىوفي حال ال
 .من غير وضع النص المستفاد بين علامتي تنصيص ( راجع ) 
ثم  ،عنـــد ذكـــر المرجـــع فـــإني أذكـــر اســـم الكتـــاب ثم الم لـــف ثم الجـــزء  ثم الصـــفحة .ب
 .ثم سنة النشر،ثم الناشر الطبعة 
 ة أخرى  وكان في الصفحة نفسها فإني اكتفي بقولي إذا تكرر ذكر الكتاب مر . ج
مــع تحديــد الجــزء والصــفحة ، أمــا إذا كــان في صــفحة أخــرى فــإني ( المرجــع الســابق ) 

 . الكتاب والم لف والجزء والصفحةأذكر اسم 
 .التركيز على موضوع البحث دون استطراد.5
 .اجتناب الأقوال الشاذة في المسائل .6
 .الواقعيةضرب الأمثلة خاصة .0
 .دراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.9
 .ترقيم الآيات وتبيين سورها مضبوطة بالشكل.9

 تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة،.37
 فإن_ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما _ وتبيين ما ذكره أهل الشأن في درجتها 

 .كذلك فسأكتفي بالتخريج منهما  كانت
 ._ إن تيسر ذلك _ تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها .33
التعريــــف بالمصــــطلحات مــــن كتــــب الفــــن الــــذي يتبعــــه المصــــطلح ، أو مــــن كتــــب .  3

 .المصطلحات المعتمدة 
زء توثيـــق المعـــاني مـــن معـــاجم اللغـــة المعتمــــدة وتكـــون الإحالـــة عليهـــا بالمـــادة والجــــ. 31
 .والصفحة

 العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ،  ومنها علامات. 34
 التنصيص للقرآن الكريم فسأضعها بين قوسين بهذا الشكل ﴿ ﴾ ، وللأحاديث

 ، وأما النقول] [، وأما الآثار فستكون بهذا الشكل  }{ الشريفة هذا الشكل 
 ، وأما النصوص النظامية فستكون بهذا) ( لوأقوال العلماء فستكون بهذا الشك
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 "    " .الشكل 
وذلـــك بـــذكر اســـم العلـــم وتـــأريخ ولادتـــه ووفاتـــه والعلـــم  الترجمـــة للأعـــلام بإ ـــاز،. 35

 .الذي اشتهر به وأهم م لفاته إن وجدت 
إذا ورد ذكر أماكن أو قبائـل أو فـرب أو أشـعار أو غـير ذلـك أضـع فهـارس خاصـة .36

 .ن العدد ما يستدعي ذلك  ا إن كان  ا م
 .ذكر أهم النتائج والتوصيات في ختام البحث  . 30

 : بالفهارس المتعارف عليها وهي  إتباع  البحث .39
 .فهرس الآيات القرآنية . أ

 .فهرس الأحاديث والآثار .ب
 .فهرس الأعلام .ج
 .فهرس المراجع والمصادر .د
 .فهرس الموضوعات . هـ
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 :خطة البحث*

 :وخاتَة وفقاً للتفصيل الآتيفصول،  حث يتكون من مقدمة، وتَهيد، وثمانيةالب
موضوع البحث، وأهميته، وسبب اختياره، والدراسات السابقة،  :وتشتمل على ،المقدمة

 .وخطة البحثومنهج الباحث، 
 

 :ثلاثة مطالبوفيه  ,التمهيد
 التعارض لغة واصطلاحا تعريف :الأول المطلب 

 الترجيح لغة واصطلاحا تعريف :المطلب الثاني 
 الأوثق والأضبطب الترجيح تعريف: المطلب الثالث 

 
 : التطبيقات الفقهية في كتاب الصلاة وفيه أربعة مباحث: الفصل الأول 
  فع الصوت بآمين في الصلاةر : المبحث الأول 
  القنوت في الفجر: المبحث الثاني 
  الجنازةموضع الجلوس عند اتباع : المبحث الثالث 
  كيفية صلاة الكسوف: المبحث الرابع 

 
 : التطبيقات الفقهية في كتاب الجهاد وفيه مبحث واحد:  الفصل الثاني

 نصيب الفارس من الغنائم : بحث الم
 

 :ثلاثة مباحثالتطبيقات الفقهية في كتاب البيع وفيه :  الفصل الثالث
 اشتراط نفع معلوم في المبيع : المبحث الأول 
 لفضلحكم ربا ا: المبحث الثاني 
  حكم الشفعة في المقسوم: المبحث الثالث 
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 :وفيه مبحث واحد التطبيقات الفقهية في كتاب العتق :  رابعالفصل ال
  سعاية العبد في العتق:  بحثالم

 
 : انحثمبوفيه التطبيقات الفقهية في كتاب النكاح  : خامسالفصل ال

  زواج المسلم من المجوسيةحكم : المبحث الأول 
  خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج حر: المبحث الثاني 

 
 :التطبيقات الفقهية في كتاب الطلاق وفيه مبحثان :  سادسالفصل ال

  حكم الطلاب في الحيض: المبحث الأول 
  تفسير الأقراء: المبحث الثاني 

 
 :وفيه ثلاثة مباحث التطبيقات الفقهية في كتاب الأطعمة :  بعالفصل السا

 حكم أكل الضبع : المبحث الأول 
  م الصيد إذا أكل منه الكلبكح: المبحث الثاني 
 حكم السمن إذا وقعت فيه الفأرة : المبحث الثالث 

 
 :في كتاب الجنايات وفيه مبحث واحد التطبيقات الفقهية:  الفصل الثامن

 القصاص في السن:  المبحث
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 . أهم النتائجوتشتمل على  الخاتَة،
 

 : وهي  الفهارس،
 .فهرس الآيات القرآنية .أ

 .فهرس الأحاديث والآثار .ب
 .فهرس الأعلام .ج
 .فهرس المراجع والمصادر .د
 .فهرس الموضوعات .هـ
 
إني أشــكر فضــيلة الــدكتور عبــدالله المحمــادي المشــرف علــى هــذا البحــث علــى مــا و  ذاهــ

الله أعلـى و أعلــم ونسـبة العلـم إلى الله أســلم ، ، و ملحوظـات فجــزاه الله عـا خـيراقدمـه مـن 
محمـــد بـــن عبـــدالله وعلـــى آلـــه وصـــحبه  قـــرة عيوننـــاو  قـــدوتناصـــلى الله علـــى نبينـــا وحبيبنـــا و و 

عنــا معهــم بفضــلك و منــك و كرمــك يــا ، و  مــن تــبعهم بإحســان إلى يــوم الــدينأجمعــين ، و 
 .أكرم الأكرمين
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 :التمهيد, وفيه ثلاثة مطالب
 
 تعريف التعارض لغة واصطلاحا: المطلب الأول   
 تعريف الترجيح لغة واصطلاحا: المطلب الثاني   
 الأوثق والأضبطب الترجيح تعريف: المطلب الثالث   
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 التمهيد
 

 تعريف التعارض لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 :(3)التعارض في اللغة

الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، فيمنعه من العرض، وهو 
ته، وسمي السحاب عارضا عرض لي كذا، إذا استقبلك بما يمنعك مما قصد: من النفوذ، تقول

 .( )(  ڑ ڑ ک ک ک ) :ومنه قوله تعالى ،الشمس وحرارتها لمنعه شعاع
 :تعريفه في الاصطلاح

جَّتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحدة منهما ضدّ ما تقابل الح: "عارض بأنَّهالتعرف 
 . (1) "توجبه الأخرى، كالحل والحرمة، والنَّفي والإثبات

 . (4) "إبطال إحدى الح جتين بالأخرى: "كذلك عرف التَّعارض بأنَّه
 : (5) متطابقان، وفيما يلي شرحهماالتَّعريفين السَّابقينيلاحظ أن 

 .لتَّعريف يشمل ك لّ تقابلنس في اج" التَّقابل"
 .د يخرج تقابل غير الحجتينقي" الحجتين"وإضافة 

ليل"البرهان الدَّال على صحة الدَّعوى، كـ : والحجة هي والمقصود ". الأمارة"، و"البيِّنة"، و"الدَّ
ليل الشَّرعي  .هنا الدَّ

فلا تقابل للضَّعيف مع ، إلى الح جَّتين قيد يمنع تقابل غير المتساويتين" المتساويتين"وإضافة 
 .القوي

أن يكون الديلان متعارضين في : أي، "على وجه يوجب ك لّ منهما ضدّ ما توجبه الأخرى"
 .الحكم كأن يقتضي أحدهما الحل أو الوجوب، ويقتضي الآخر الحرمة أو الكراهة

                                 
 .في الجميع( عرض)مادة ( 111/ )والقاموس المحيط ( 0/365)لسان العرب : ينظر  (3)

 .4 :، آيةالأحقافسورة  ( )
 .(3/471) وإرشاد الفحول ( 3/ ) أصول السرخسي: ينظر (1)

 .( 5/ ) كشف الأسرار: ينظر (4)

 .6 تعارض ما يخل بالفهم ص  :ينظر  (5)
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 :(3)لا يقع التعارض إلا بعد توفر عدة شروط :شروط التعارض
 .يين ثبوتا، فلا تعارض بين قطعي وظاأن يكون الدليلان متساو  (3

 .أن يكونا في نفس المنزلة: ون الدليلان متفقين في نفس الحكم، أيأن يك ( 

أن يكون تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بحيث ينفي كل من الدليلين موجب  (1
 .الدليل الآخر

 تعريف الترجيح لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
 :الترجيح لغة
فمصدره ر جوح  -بتخفيف الجيم-وأما رجَح، قويا، وهو مصدر رجّح: جحا أيء راجعل الشي

 .( )مال: رجح الميزان رجحاناً ورجوحاً، أي: ورجحان، ومنه قو م
 :هذه التعريفات منف؛ عددت تعريفات الأصوليين للترجيحت :الترجيح اصطلاحا

لآخر ليعلم الأقوى تقوية أحد الطريقين على ا:)له بأنه (1)-رحمه الله-تعريف الرازي -3
 .(4)(فيعمل به ويطرح الآخر

تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه : الترجيح:) في تعريفه (5)-رحمه الله-وقال الطوفي - 
 .(6)(لاختصاصه بقوة في الدلالة

اقتران أحد الصالحين للدلالة : أما الترجيح فعبارة عن:) (0)-رحمه الله-وقال الآمدي -1

                                 
 (.01 ص)إرشاد الفحول : ينظر  (3)

 .في الجميع( رجَح: )مادة( 3  /3)والقاموس المحيط ( 445/ )لسان العرب : ينظر  ( )

التفسير الكبير، والمحصول من : محمد بن عمر بن الحسين الشافعي، من علماء الأصول الكبار، من مصنفاته: هو  (1)
 .هـ676صل في أصول الدين، ندم على الاشتغال بعلم الكلام في آخر حياته، توفي سنة علم الأصول، والمح

 (.95 /4)طبقات الشافعية الكبرى : ينظر       

 (.5/190)المحصول   (4)

سليمان بن عبد القوي الحنبلي، من علماء الحنابلة المشتغلين بعلم الأصول، صنف البلبل وهو اختصار لروضة : هو  (5)
 هـ036ظر لابن قدامة ثم شرحه في شرح مختصر الروضة، ومن مصنفاته الإكسير في قواعد التفسير، توفي سنة النا

 (.1/606)شرح مختصر الروضة   (6)

الإحكام في أصول : هو علي بن أبي علي التغلبي الحنبلي ثم الشافعي، كان أصوليا من المتكلمين، من مصنفاته  (0)
 (.9/176)طبقات الشافعية الكبرى : ينظر. هـ613الأصول، توفي سنة الأحكام، ومنتهى السول في 
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 .(3)(العمل به وإهمال الآخر على المطلوب، مع تعارضهما، بما يوجب

وهي عند ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن الترجيح يكون بين طريقين أو أمارتين 
 .( )أكثر الأصوليين تطلق على ما يفيد الظن خاصة، كالأقيسة، وخبر الواحد

وعلى هذا فالترجيح يكون بين الأدلة الظنية فقط، ويخرج بذلك الترجيح بين قطعي وظا، 
 .، ولا تعارض بين قطعي وظا(1)ن الترجيح فرع التعارضلأ

علم وظن، لأن ما علم كيف يظن  ولا يتصور أن يتعارض:) (4)-رحمه الله-قال ابن قدامة
 .(5)!(وظن خلافه شك ، فكيف يشك فيما يعلم؟ ،خلافه

 :الأوثق والأضبطالترجيح بتعريف :المطلب الثالث
  :الترجيح بالأوثق والأضبط هي أن صورة-رحمهم الله-أوضح الأصوليون

أن يكون أحدها أضبط، وقد يكون أضبط لأنه أشد تيقظا وأوفر عقلا وأغزر فقها، وقد ) 
يستدل على أنه أضبط بكونه أكثر اشتغالا بالحديث وأشد انقطاعا إليه، وبقلة ما يقع في 

 .(6)(حديثه من الخلل في المعنى واللفظ
 .(0)(شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمرهالضبط هو :)وقال في نهاية السول

إذا روى :)لحيث قا ،ضبط على تقديم رواية الأإجماع المحدّثين (9)-رحمه الله-الجوياونقل 

                                 
 (.4/467)الإحكام في أصول الأحكام   (3)

 ( .3/313)العدة في أصول الفقه : ينظر  ( )

 (.4/636)شرح الكوكب المنير : ينظر  (1)

ي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشق  (4)
الكافي والمقنع والعمدة في الفقه، والاستبصار في ، له م لفات كثيرة منها المغا و شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد

 (.349-  3/ ) ذيل طبقات الحنابلة: ظر ين. ـه7 6ين في نسب القرشيين، توفي سنة، والتبينسب الأنصار

 (.9 1/37: )روضة الناظر  (5)

 (.309/ )المعتمد في أًصول الفقه   (6)

(0)  (4/499.) 

من أعلم أصحاب  هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويا ، أبو المعالي ، المعروف بإمام الحرمين  (9)
طرب  جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي و مع، ، مجتمع على إمامته وغزارته هـ439ولد . الشافعي 

 .بمدرسة النظامية بمدينة نيسابوروتولى الخطابة . المذهب ، فلهذا قيل له إمام الحرمين 
" البرهان " و في أصول الدين " الشامل " في فقه الشافعية، و" نهاية المطلب في دراية المذهب"  :له مصنفات كثيرة منها 

 . 176/  4، والأعلام  49  / 1طبقات الشافعية : ينظر. هـ 409توفي سنة . هفي أصول الفق
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ولكن في أحدهما مزية ظاهرة في  وكلّ واحد منهما ثقة مقبول الرّواية لو انفرد، راويان خبرين،
 .(3)(هل الحديث مجمعين على التّقديم فيمماّ يرى أهقوّة الحفظ والضّبط والاعتناء بالوعي، فهذا 

وتقدم رواية الضابط على غير الضابط، ورواية الأضبط على غير ): -رحمه الله-وقال الطوفي
كرواية فقهاء الصحابة مثل علي، وابن مسعود، ؛ الأضبط، ورواية العالم على رواية غير العالم 
 -ت ونحوهم، على من لم يشتهر بالفقه والعلم منهم وابن عباس، وابن عمر، وأبي، وزيد بن ثاب

وكذلك تقدم رواية الأئمة الأربعة ونحوهم من فقهاء الأئمة على . ، وهو كثير-رضي الله عنهم 
 .( )(غيرهم ممن ليس مشهورا بالفقه منهم

والضبط كونه غير كثير الخطأ فيرجح خبر من لا خطأ له أو من :) وقال صاحب نشر البنود 
قليل على خبر كثير الخطأ إلا أن كثير الخطأ وهو غير الضابط حديثه ضعيف لا يعمل خط ه 

 (1)(به لفقد الضبط الذي هو شرط من شروط الصحة
وقد نص الأصوليون على أن من طرب الترجيح كون أحد الراويين أوثق أو أضبط من الآخر، 

 :فمن ذلك ماذكره الآمدي في الإحكام
راويين أعلم وأضبط من الآخر، فروايته أرجح لأنها أغلب على أن يكون أحد ال: الثالث)

 .(4)(الظن
 :قال صاحب المستصفى أن من طرب الترجيحو 
 .(5)(الرابع أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته عند الناس أشد)

 :عن هذا المرجح أيضاالمحدثون كما تكلم 
أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ؛ نحو ما ): من الآثار  والمنسوخ عتبار في الناسخجاء في الا

كان حافظا ثقة،  إذا اتفق مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة في الزهري، فإن شعيبا، وإن
 .(6)(غير أنه لا يوازي مالكا في إتقانه وحفظه، ومن اعتبر حديثهما وجد بينهما بونا بعيدا

                                 
 (.390/ )البرهان في أصول الفقه   (3)

 (.1/691)شرح مختصر الروضه   ( )

(1)  ( / 94.) 

(4)  (4/ 96.) 

(5)  (3/100.) 

(6)  (3/37). 
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فإن  ،لتعارضها في الظاهر الحديثين إذا لم يمكن الجمع بينأنه وية في الكفاية في علم الرا وذكر
تقوية أحد الخبرين على الآخر بوجه من الوجوه فتارة بكثرة الرواة وتارة بعدالتهم ) :العمل هو

 (3)(وشدة ضبطهم
 :وي في المنهل الر وجاء 

وايات على فإن ترجحت إحدى الر  ،وهو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة :المضطرب)
أو  ،أو أكثر صحبة للمروي عنه ،بأن يكون راويها أحفظ ،الأخرى بوجه من وجوه الترجيح

 .( )(ولا يكون حينئذ مضطربا ،غير ذلك فالحكم للراجح
زيادة ضبطه أي اعتناؤه بالحديث : )وذكر في تدريب الرواي أن من طرب الترجيح بحال الراوي 

 .(1)(واهتمامه به

                                 
(3)  (3/414). 

( )  (3/5 ). 

(1)  ( /655.) 
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 التطبيقات الفقهية للترجيح بالأوثق والأضبط
08 

 ةبآمين في الصلا الجهر: المبحث الأول 
 :حكم المسألة

لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن الصلاة إن كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق 
على مه قد اختلف الفقهاء في الجهر به وعدأما إن كانت جهرية ف، و (3)الإمام والمأموم والمنفرد

  :قولين

 .(1)لمالكيةوا ( )وهو مذهب الحنفية ،( الإسرار به)يسن إخفاؤه  :القول الأول 
 :الأدلة
: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال": أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأحديث  (3

 .(4)"آمين، وخفض بها صوته

  :نوقش
 ."وخفض بها صوته"أخطأ في لفظ  وهو من رواة الحديث (5)شعبة أن

عن حجر  :فقال: وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث): (6)-رحمه الله-الترمذي قال 

                                 
 (.367/ )والمغا   (3/363)مغا المحتاج و  ( 9 /3)الخرشي  وشرح( 3/113)البحر الرائق : ينظر   (3)

 . (3/113) ينظر حاشية ابن عابدين  ( )

 (.3/0)وأحكام القرآن  (49 /3)الدسوقي حاشية و  ( 9 /3)الخرشي شرح : ينظر(  1)
شعبة بن الحجاج، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة  ايةرو  من( 3/114) أخرجه الدارقطا  (4)

ال شعبة وأخفى بها صوته ويقال أنه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل كذا ق: )وقال بن وائل
وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث ): قال الترمذي و  (رفع صوته بآمين وهو الصواب: اوغيرهما رووه عن سلمة فقالو 

لمة بن كهيل نحو فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن س
 (.9 / )السنن  )رواية سفيان

هو شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام ، الأزدي العتكي ، عالم أهل البصرة وشيخها ورأى الحسن وأخذ عنه (  5)
حدث عن أنس بن سيرين وإسماعيل بن رجاء وقتادة بن  حافظ ، مفسر ، محدث مسائل ، أمير الم منين في الحديث

 و بن دينار وغيرهم ، وحدث عنه سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان وغيرهمدعامة وعمر 
 (. 7 /  0)سير أعلام النبلاء : ينظر

، تلميذ للبخاري. ترمذمن أهل  ،الترمذي، أبو عيسى من أئمة علماء الحديث وحفاظهمحمد بن عيسى بن سورة (  6)
 .المثل في الحفظ  كان يضرب به  ،شاركه في بعض شيوخه

 .في الحديث (  العلل )و  (الشمائل النبوية ) المعروف بسنن الترمذي ( الجامع الكبير : )من تصانيفه 
 ( .9/190) تهذيب الكمال: ينظر       
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عن علقمة بن وائل : وزاد فيه. نما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكنإأبي العنبس و 
وخفض بها : وقال. بن حجر وليس فيه عن علقمة، وانما هو عن حجر بن عنبس عن وائل

 .(3)(هومد بها صوت: هو نماإصوته، و 
ہ ):  لقوله تعالى باقي الأدعيةالتشهد و أن التأمين دعاء فاستحب إخفاؤه، ك ( 

 . ( )(   ہ ھ ھ

ودعاء التشهد تابع له فيتبعه في  ،هر بهنه دعاء و   إيبطل بآخر الفاتحة فأنه  :نوقش
  .(1)وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر ،الاخفاء

 .(5)والحنابلة (4)وهو مذهب الشافعية ،يسن أن  هر به الإمام والمأموم:  القول الثاني

 :الأدلة
ع بها ورف" آمين: "قال" ولا الضالين: "كان إذا قال  عليه وسلم  أن النبي صلى الله (3

 .(6)صوته
 لِّقْ لم ي ـعَ  ر بههَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، فلو لم  َْ  ( 

 .(0)الإخفاء كحالةِ   ،عليه

 

                                 
 ( .9 / )السنن   (3)
 . 55سورة الأعراف آية   ( )

 ( . 36/ )المغا : ينظر  (1)

 (.40 /3)والروضة  (3/363)مغا المحتاج : ينظر  (4)

 . (3/133)وكشاف القناع (  36/ )المغا  :ينظر  (5)

باب –في كتاب الصلاة] وأبو داود([  0/ ( )49 )برقم -باب ماجاء في التأمين-في كتاب الصلاة]رواه الترمذي  (6)
نبس من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن ع([ 46 /3( ) 91)برقم-التأمين وراء الإمام

، ( 911)برقم وأخرجه أبو داود ( 0 4 /3تلخيص الحبير )  ابن حجر اسناده صححو عن وائل بن حجر 
من نفس طريق محمد بن سلمة؛  روايةمن  (44/  )والطبراني ، من طريق العلاء بن صالح( 49 ) برقم ذيوالترم

ولفظ العلاء بن صالح (( رفع بها صوتهي))وعند أبي داود والطبراني (( يمد بها صوته))ولفظ رواية سفيان  سفيان،
وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة ) (:0 3/4)وقال الحافظ في التلخيص  .(( فجهر بآمين))

 .(فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح

 (. 36/ )المغا   (0)
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 :الترجيح
 .مناقشة دلة الاول منولما ورد على أ ،دلتهالثاني لقوة أالراجح هو القول 

 :علاقة المسألة بالمرجح
جحت الأولى وقد ر  " وخفض بها صوته" ورفع بها صوته"وجود التعارض بين روايتي الحديث 

 .لأن راويها أوثق ،على الثانية
لا أعلم اختلافا بين أهل العلم بالحديث أن : قال البيهقي: ) (3)-رحمه الله-قال ابن القيم

ليس أحد أحب إلي من :  بن سعيديىقول سفيان، وقال يحسفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول 
سفيان : شعبة ولا يعدله عندي أحد وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان ، وقال شعبة 

 .( )(فهذا ترجيح لرواية سفيان ،أحفظ ما
 
 
 
 
 

                                 
بو عبد الله ابن قيم الجوزية ،  تفقه على محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي ، شمس الدين أ  (3)

مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى ، ولازم ابن تيمية وأخذ عنه ، وتفنن في علوم الإسلام ، وله في كل فن اليد الطولى ، 
العباد  زاد المعاد في هدي خير: " ة منها وكان ذا عبادة وتهجد ، وقد امتحن وأوذي مرات ، وصنف تصانيف كثير 

( هـ 053)توفي سنة "إعلام الموقعين عن رب العالمين " ، و"ء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام جلا"و " 
 (.309 – 5/307)الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر

 ( .190/ )إعلام الموقعين   ( )
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  القنوت في الفجر: المبحث الثاني 
 :حكم المسألة

 :قولين بح علىم القنوت في صلاة الصاختلف الفقهاء في حك
 . ( )والحنابلة (3)وهو قول الحنفية ،أن القنوت في الصبح غير مشروع:  القول الأول

 :الأدلة
قنت في صلاة الفجر  : "مأن النبي صلى الله عليه وسل أنس رضي الله عنه حديث (3

 .  (1)" أحياء من أحياء العرب ، ثم تركه شهرا يدعو في قنوته على 

إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته "عنه  عن أبي هريرة رضي اللهو  ( 
 . (4)" لفلان وفلان، ثم ترك الدعاء  مشهرا يدعو 

أن في الأحاديث دلالة على أن القنوت كان لسبب عارض فلما زال ترك  :وجه الدلالة 
 . ، إذ الترك دليل النسخ القنوت  أو أنه قد نسخ

ترك  لا ترك جميع القنوت، أو ،فقطاء على أولئك الكفار عن المراد ترك الدبأ: ويناقش 
 .(5)وهذين الحديثين (الدنيا لم يزل يقنت حتى فارب) سأن قولجمعا بين  القنوت في غير الصبح

فمعناه أنه كان يطيل القيام في الفجر  ،القنوت قبل الركوعبأن المراد بقول أنس : أجيب
 . (6)الركوع دائما، قبل

د ، إنك قيا أبت: قلت لأبي : الأشجعي قال مالك سعد بن طارب ما روي عن أبي  (1
، وعلي وعثمان وعمر، ،، وأبي بكرصلى الله عليه وسلم صليت خلف رسول الله

وفي . أي با ، محدث : هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون ؟ قال 
 . (0) يا با إنها بدعة: لفظ 

                                 
 (.3/453)حاشية ابن عابدين : ينظر(  3)
 (.595/ )المغا : ينظر(   )
([. 3/469( )600)برقم-باب استحباب القنوت في جميع الصلاة-كتاب المساجد ومواضع الصلاة]رواه مسلم في(  1)

 .عند مسلم وحده" ثم ترك الدعاء  م"وأصله في الصحيحين، لكنه بزيادة 
 .([3/460( )605)برقم-باب استحباب القنوت في جميع الصلاة-كتاب المساجد ومواضع الصلاة]رواه مسلم في  (4)

 (.1/491)المجموع : ينظر  (5)

 (.69 /  )مجموع الفتاوى : ينظر  (6)

حديث حسن : وقال(  5 / ( ) 47)برقم -باب ما جاء في ترك القنوت-كتاب الصلاة]أخرجه الترمذي في   (0)
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إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم : ل له قول أنس رضي الله عنه لما قي (4
كذبوا وإنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء : يزل يقنت بالفجر قال 

 .(3)العرب
وهو قول  ( )وهو مروي عن بعض الصحابة  أن القنوت في الصبح مستحب: القول الثاني 

 (4)والشافعية  (1)المالكية 
 :أدلة القول الثاني 

 . (5) " الدنيايقنت في الفجر حتى فارب   ما زال رسول الله ":   ل أنسو ق (3

 .بأن القنوت مستمر وليس للنوازل فقط اأن في الحديث تصريح: وجه الدلالة
 : من وجهين نوقش

 .ضعف الحديث-3
 .(6)إنما قنت شهرا: وذلك لما ورد عن أنس أنه قال ،المراد طول القيام فإنه يسمى قنوتاأن - 

 . (0)"كان يقنت في الصبح والمغرب إن النبي :"ن البراء بن عازب رضي الله عنهع ( 
 في يستفاد من رواية البراء بن عازب استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم: وجه الدلالة 

 . القنوت، ولم يتوقف عند شهر
، وكان وتلفجر والمغرب شهرا ثم ترك القنوسلم قنت في ا أن النبي صلى الله عليه : نوقش

 . حي من أحياء المشركين سبب قنوته أنه كان يدعو على
                                                                                               

 ([ . 39/ )وصححه الألباني في إرواء الغليل . صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم

قيس وإن كان ضعيفاً و رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان ): قال ابن حجر في التلخيص  (3)
 . (3/444( )لكنه لم يتهم بكذب

 (79 /1)كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم رواه البيهقي عنهم في السنن الكبرى  ( )

 (. 9 /3) شرح الخرشي: ينظر(  1)
 .(3/366)تاج مغا المح: ينظر(  4)
من رواية ([19/ )السنن (  369)برقم-باب صفة القنوت وبيان موضعه-كتاب الصلاة]أخرجه الدارقطا في  (5)

أبو جعفر قد ضعفه أحمد :)قال ابن القيم. أبوجعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أنس بن مالك 
 (.60 /3)زاد المعاد ( كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير: حبانكان يهم كثيرا، وقال ابن : وغيره، وقال أبو زرعه

 (.07 /  )ومجموع الفتاوى ( 596/ )المغا : ينظر   (6)

( 609)برقم -باب استحباب القنوت في جميع الصلاة-كتاب المساجد ومواضع الصلاة]رواه مسلم في  (0)
(3/407).] 
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أيضا في المغرب وإلا تناقض ، فما  هذا الحديث ملزم لمن قال بالقنوت في الفجر أن يقول بهو 
 .واحد  بال القنوت اختص بالفجر دون المغرب وهما في سياب

 :الترجيح 
المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله  منلأن  ؛الراجح هو القول بعدم القنوت إلا في النوازل

لكان نقل الأمة لذلك   ،عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء وي من الصحابة
 .فيها وعددها ووقتهاكلهم كنقلهم لجهره بالقراءة 

ه وسلم جهر وأسر وقنت وترك وكان نصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليوالإ
 .راره أكثر من جهره وتركه القنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازلسإ

 :وأما المروي عن الصحابة فنوعان
قنوت عند النوازل كقنوت الصديق في محاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل : حدهماأ

 .الكتاب وكذلك قنوت عمر
 .(3)كن للدعاء والثناء والله أعلمتطويل هذا الر  أن مراد من حكى عنهم المداومة،: الثاني

 :علاقة المسألة بالمرجح
إنما قنت "و " لم يزل يقنت حتى فارب الدنيا"أن ما ورد  عن أنس رضي الله عنه فيه تعارض 

 .لأن أحد رواته أوثق من الآخر ؛وقد رجح الثاني" شهرا واحدا
 ،عين ضعفه فقد وثقه غيرهن كان يحيى بن موقيس بن الربيع وإ):  -رحمه الله-قال ابن القيم

لم يزل يقنت حتى فارب : فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله ،وليس بدون أبي جعفر الرازي
.( )(ا وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثلهيالدن

                                 
 (.06 ، 64 -61 / )زاد المعاد : ينظر  (3)

 (.69 /3)زاد المعاد   ( )
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  موضع الجلوس عند اتباع الجنازة: المبحث الثالث 
 :صورة المسألة

 .بع الجنازة المقصود بالمسألة متى  لس من ت
 :حكم المسألة

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين 
الجلوس قبل يكره له و  ،لمن تبع الجنازة ألا  لس حتى توضع في الأرض يستحب:  القول الأول

 . (1)والحنابلة  ( )والمالكية  (3)وهو مذهب الحنفية  ،ذلك
 :الأدلة
لا  لس حتى يوضع الميت  أنه صلى الله عليه وسلم كان" :عبادة بن الصامت حديث (3

هكذا نصنع : في اللحد ، فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر ، فقال يهودي 
 .أي في القيام .  (4) "خالفوهم: بموتانا ، فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه 

 .(5) "إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع": أبي سعيد مرفوعا  حديث ( 
إِذا رأيتم الجنازة :"  قال رسول  الله صلى الله عليه: ي الله عنه قالعن أبي هريرة رض (1

 .(6)" فقوموا  ا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في الأرض
 .أن في الأحاديث النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة: وجه الدلالة

                                 
 ( .90/ )وفتح القدير ( 3/590)حاشية ابن عابدين : ينظر  (3)

 ( .4 3/4)والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 43 / )مواهب الجليل : ينظر  ( )

 ( .3/140)ومنتهى الارادات ( 1/474)المغا : ينظر  (1)

هذا :وقال  ([1/147( )7 37)برقم-س قبل أن توضعباب ماجاء في الجلو -كتاب الجنائز]في أخرجه الترمذي (  4)
  .(1/391)وحسنه الألباني في الإرواء  بن رافع ليس بالقوي في الحديث ، وبشرحديث غريب

في ومسلم ([ 95/ ( )3137)برقم-باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع-كتاب الجنائز]فيأخرجه البخاري   (5)
 ([.667/ ) (959)برقم -باب القيام للجنازة-كتاب الجنائز]

روى هذا الحديث الثوري : وقال( 71 /1( )1301)برقم-القيام للجنازة: باب-الجنائزكتاب ]في أخرجه أبو داود  (6)
حتى توضع في :"ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال" حتى توضع بالأرض"وفيه: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال

 .[ةوسفيان أحفظ من أبي معاوي" اللحد
الوضع بالأرض عن الأعناب حديث البراء : ويدلُّ على أنَّ المراد بالوضع(: 9/454)لقيم في تهذيب السنن قال ابن ا      

في جنازة رجلٍ من الأنصار فانتهينا إلى  صلى الله عليه وآله وسلم خرجنا مع رسولِ الله": رضي الله عنه بن عازب
 .، وهو حديث صحيح"وجلسنا معه صلى الله عليه وآله وسلم القبر، ولما يلحد بعد، فجلس رسول  الله
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 .(3)وهو مذهب الشافعية جواز الجلوس قبل وضع الجنازة :  القول الثاني
 ( )"ليه وآله وسلم قام ثم قعدصلى الله ع أن النبي":بحديث علي رضي الله عنه :اواستدلو 

 .أن النهي عن الجلوس قبل الوضع منسوخ بهذا الحديث: وجه الدلالة
 هعلي رضي الله عنه يدل على ابتداء فعل القيام، فيكون النهي لمن وجدت من حديث: نوقش

إنما ينَسخ فهو حكام المتعلقة به، الأ خًا نسخ ك لنسو لا يلزم من كونه ماستدامة القيام، ثم إنه 
ينسخ استدامة  ، ولاالقيام بالقعود لمن تقدم الجنازة، فلا بأس أن  لس قبل أن تنتهي إليهابتداءً 

 .(1)عنه عمومٌ حتى يعمَّ الأمرينديث الحالجنازة، فليس في لفظ  القيام لمن بدأ فيه حتى توضع
 .علم مذهب الجمهورالراجح والله أ: الترجيح 

 :ة المسألة بالمرجحعلاق
فقد " فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في الأرض"تعارض ما روي عن أبي هريرة في حديث 

 .وكان الترجيح بينهما لكون راوي الأولى أحفظ وأضبط" حتى توضع في اللحد"روي عنه 
. وضعها بالأرض: والمراد :  قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:)-رحمه الله-قال ابن القيم

: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أبو داود: قلت
: قال" حتى توضع في اللحد:"ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال" حتى توضع بالأرض"وفيه

 .(4)(وسفيان أحفظ من أبي معاوية
باب من شهد جنازة فلا ): إلى ترجيحها بقوله  البخاري أشارو ): وقال صاحب نيل الأوطار
لا  أبا صالح رأيت: قال  سهيل عن أبو نعيم خرجوأ. (اكب الرجاليقعد حتى توضع عن من

أبا   لس حتى توضع عن مناكب الرجال وهذا يدل على أن الرواية الأولى أرجح ؛ لأن
من  المحيط أعرف بالمراد منه ، وقد تَسك بالرواية الثانية صاحب روى الحديث وهو صالح

 .(5)(انتهى .الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب: الحنفية فقال 

                                 
 (.335/ )روضة الطالبين : ينظر  (3)

 ([.663/ ( ) 96)برقم-نسخ القيام للجنازة باب-الجنائزكتاب ]في مسلم اخرجه   ( )

 (.1/475)المغا : ينظر  (1)

 (.3/499)زاد المعاد   (4)

(5)  (4/339.) 
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 : كيفية صلاة الكسوف: المبحث الرابع 
 :حكم المسألة

في كيفيتهــا  وااختلفــو  (3)في أن صــلاة الكســوف ركعتــان هــم الله تعــالىرحم لا خــلاف بــين الفقهــاء
 :قولين  على 

قيامــــــان، وقراءتــــــان، وركوعــــــان،  :أن صــــــلاة الكســــــوف ركعتــــــان في كــــــل ركعــــــة:  ول الأولالق      
 .(4)والحنابلة (1)والشافعية  ( )وهو مذهب المالكية  ،ودانوسج

 :الأدلة
الشــمس علــى عهــد رســول  انخســفت:  قــال -رضــي الله عنهمــا  -مــا رواه ابــن عبــاس  (3

الله صلى الله عليـه وسـلم فصـلى الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم والنـاس معـه ، فقـام قيامـا 
طويلا نحوا من سورة البقـرة ، ثم ركـع ركوعـا طـويلا ، ثم قـام قيامـا طـويلا وهـو دون القيـام 

رف وقد تجلـت ثم سجد، ثم انص، الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول
 .(5) الشمس

صــلى يــوم  أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم"  -رضــي الله عنهــا– مــا روت عائشــة ( 
: خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه ، فقـال 

سمـع الله لمــن حمــده وقـام كمــا هــو ثم قـرأ قــراءة طويلــة وهـي أدلى مــن القــراءة الأولى ثم ركــع 
كوعـــا طـــويلا وهـــي أدلى مـــن الركعـــة الأولى ثم ســـجد ســـجودا طـــويلا ثم فعـــل في الركعـــة ر 

في كســـوف : الآخـــرة مثـــل ذلـــك ثم ســـلم وقـــد تجلـــت الشـــمس فخطـــب النـــاس ، فقـــال 
ــــه فــــإذا  ــــان مــــن آيــــات الله لا يخســــفان لمــــوت أحــــد ولا لحيات الشــــمس والقمــــر إنهمــــا آيت

 . (6)"رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة 

                                 
 . (1 1/1) والمغا (5/45)موع المجو  (3/399)بلغة السالك و  (97 /3)بدائع الصنائع : ينظر (3)
 .(3/399)بلغة السالك : ينظر(  )
 .(5/45)المجموع  :ينظر( 1)
 .( 6/ )كشاف القناع و ( 4 1-1 1/1)المغا  :ينظر( 4)

أسلم من طريق زيد بن  ([10/ ( ) 375)برقم-باب صلاة الكسوف جماعة-كتاب الجمعة]فيأخرجه البخاري (  5)
 .عن عطاء بن يسار عن ابن عباس

 ([.15/ ( )3740)برقم-باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت-كتاب الجمعة]فيأخرجه البخاري   (6)



 التطبيقات الفقهية للترجيح بالأوثق والأضبط
27 

 .(3)وإن كانت هناك روايات أخرى ،أن هذه الرواية هي أشهر الروايات في الباب: لةوجه الدلا
لى قدر ل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فأطال الركوع كثيرا زيادة عو ممح نهأ :نوقش

أنه عرض عليه الجنة والنار في تلك الصلاة فرفع أهل الصف  يلما رو  ،ركوع سائر الصلوات
فرفع من خلفهم فلما  ،نا منهم أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوعالأول رؤوسهم ظ

رأى أهل الصف الأول رسول صلى الله عليه وسلم راكعا ركعوا وركع من خلفهم فلما رفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع رفع القوم رؤوسهم فمن كان خلف الصف 

وعلم الصف الأول حقيقة الأمر  ،ا على حسب ما وقع عندهمالأول ظنوا أنه ركع ركوعين فروو 
ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف وعائشة  ،فنقلوا على حسب ما علموه

رضي الله عنها كانت واقفة في خير صفوف النساء وابن عباس في صف الصبيان في ذلك 
 .( ) الروايتينالوقت فنقلا كما وقع عندهما فيحمل على هذا توفيقا بين

دليل عليها والاحاديث صريحة في بيان صفة صلاة الكسوف  أن هذه احتمالات لا: أجيب
 .فلا تترك لمجرد هذا الاحتمال

وهو  ،لفي كل ركعة ركوع واحد كسائر النواف ،أن صلاة الكسوف ركعتان: القول الثاني 
 . (1)مذهب الحنفية 

خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى ": قال  رضي الله عنهبحديث أبي بكرة : واستدلوا
ناس إليه ، فصلى بهم الله عليه وسلم فخرج  ر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب ال

 .(4)"ركعتين
 .(5)مطلق الصلاة تنصرف إلى الصلاة المعهودةأن : وجه الدلالة

 : عنه بجوابين اب :) قال في المجموعبما  :نوقش
  .واكثر رواةا أشهر وأصح أن أحاديثن (3

 

                                 
 .(4 1/1)والمغا  ( 91/ )روضة الطالبين : ينظر(  3)
 (.93 /3)بدائع الصنائع : ينظر  ( )

 (.397/ )والبحر الرائق ( 97 /3)دائع الصنائع ب: ينظر(  1)
 ([.19/ ( ) 376)برقم-باب الصلاة في كسوف القمر-كتاب الجمعة]فيأخرجه البخاري (  4)
 (. 9  /3)تبيين الحقائق : ينظر(  5)
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 .(3) (بيان الجواز ىعل حديثهمو  ،الاستحباب ىا علننا نحمل أحاديثأ  ( 
ولكن الأفضل هو ركعتين بأربع  ،جواز كل صفة وردت من الشارع:  القول الثالث

 .كرأي الجمهور  ،ركوعات وأربع سجدات
أو خمسة  أو أربعة ركوعات في كل ركعة،فيجوز أن يصلي ست ركعات بأربع سجدات 

وإن شاء ص، ولا يزيد على خمسة ركوعات في كل ركعة، لأنه لم يرد به ن ،وعات في كل ركعةرك
 . ( )الحنابلة  هو رواية عندة، و لأن ما زاد عليه سن ؛ل صلاة الكسوف كنافلة بركوع واحدفع

 :الأدلة
 .(1)"صلى ست ركعات بأربع سجدات"أن النبي صلى الله عليه وسلم : ما روى جابر (3
قرأ، ثم ركع، ثم قرأ : صلى في كسوف"عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم  ا روى ابنم (2

 .(4)"ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها
انكسفت الشمس على عهد النبي صلى : "ما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال  (3

ركعات، وسجد  الله عليه وسلم وأنه صلى بهم، فقرأ سورة من الطوال، ثم ركع خمس
سجدتين، ثم قام إلى الثانية، فقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد 

 .(5)"سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها
في أربع أنه صلى في كسوف الشمس ست ركعات : ما جاء عن ابن عباس موقوفا  (4

 . (6)سجدات
 :الترجيح 

أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في الجمهور، وقد بين المحققون  الراجح والله أعلم مذهب

                                 
 (. 5/6)المجموع    (3)

 ( . 7  /1)الفروع ومعه تصحيح الفروع : ينظر  ( )

لم في صلاة الكسوف من أمر باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وس-الكسوفاب كت] أخرجه مسلم في   (1)
 ([.1 6/ ( )974)برقم الجنة والنار

 ([.0 6/ ( )979)برقم-باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات-كتاب الكسوف]أخرجه مسلم في   (4)

، وضفعه الألباني في (3/170) ( 339)برقم-باب من قال أربع ركعات-كتاب الكسوف]خرجه أبو داود في أ(  5)
 .[(39/ )ضعيف أبي داود 

وذكر . من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس(  1/37)أخرجه عبدالرزاب في مصنفه   (6)
 (.37/395)الشافعي في الأم أنه غير محفوظ 



 التطبيقات الفقهية للترجيح بالأوثق والأضبط
29 

حديث عائشة وابن عباس على غيره من  وارجحفقد لذا  صلى الله عليه وسلم  زمن النبي
 .وهوما عداها فقد ضعف ،وهو ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات ،الروايات

لكن الذي استفاض ف أنواع في صلاة الكسو  رويوقد :)(3)-رحمه الله-قال ابن تيميه
عند أهل العلم بسنة رسول الله ورواه البخاري ومسلم من غير وجه وهو الذى استحبه أكثر 

 ( )(لى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعينكمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أنه صأهل العلم  
 :علاقة المسألة بالمرجح

 صلى الله عليه وسلم ركعتان في  تعارض ما جاء عن ابن عباس فقد روى أن صلاة النبي
 ،وروي عنه موقوفا من فعله أن صلى ست كعات في أربع سجدات ،كل ركعة ركوعان

 .فرجحت الرواية الأولى لأن راويها أضبط من راوي الثانية
وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشبه بالعلم بالحديث من ):(1)-رحمه الله-قال الشافعي

 .(4)(سليمان

                                 
 هـ663سنة ولد في حران، هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، الإمام شيخ الإسلام(  3)

كان داعية إصلاح في الدين ، آية في التفسير والعقائد والأصول ، فصيح   ، ،ه أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهروانتقل ب
منهاج )و (السياسة الشرعية)و (الصارم المسلول)و( مجموع الفتاوى: )من تصانيفه، مكثرا من التصنيف ،اللسان
 .(3/344) الدرر الكامنة :ينظر. هـ9 0عام  توفي بقلعة دمشق معتقلا( السنة

 .(59 /4 )مجموع الفتاوى (   )

المذاهب  أئمة أحد ،357، ولد سنة من با المطلب من قريش ،هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع(  1)
كان شديد ،  الأصول والحديث واللغة والشعر جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم ،الأربعة ، وإليه ينتسب الشافعية

 . هـ74 ونشر بها مذهبه أيضا وبها توفي(  هـ 399) ثم انتقل إلى مصر . مذهبه بالحجاز والعراب  نشر ،الذكاء
 (9 3/1)تذكرة الحفاظ : ينظر. وغيرها( اختلاف الحديث)و ،في أصول الفقه( الرسالة)و ،في الفقه (الأم: )من تصانيفه 

 (37/395)الأم (  4)
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 :التطبيقات الفقهية في كتاب الجهاد وفيه مبحث واحد : صل الثاني الف
 نصيب الفارس من الغنائم: بحث الم
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 :نصيب الفارس من الغنائم  :مبحثال
 :حكم المسألة

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
وهو  ،رسهيمة يقسم منها للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفأن الغن :القول الأول 

وأبي يوسف ومحمد بن  (1)والحنابلة  ( )والشافعية  (3)من المالكية  مذهب جمهور العلماء 
 .(4)الحسن من الحنفية

 :الأدلة
جعل للفرس سهمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " :رضي الله عنه ابن عمر عن (3

 . (5)" ولصاحبه سهما
أعطى الفارس لى الله عليه و سلم أن رسول الله ص" :عن ابن عباس رضي الله عنه ( 

 . (6)"أسهم وأعطى الراجل سهما  ثلاثة
أربعة أسهم : عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر فأعطيا ستة أسهم  (1

 .(0)لفرسيهما وسهمين  ما 
سلم أنه أسهم هكذا للفرس لف فيه عن النبي صلى الله عليه و لا يخت :الحذاء قال خالد (4

 .(9)ه سهماسهمين ولصاحب
                                 

 (.4/500) مواهب الجليل : ينظر (3)

 (.1/374) ومغا المحتاج (  39/150) المجموع : ظرين ( )

 (.559/ ) ومطالب أولي النهى ( 95/ 31) المغا : ينظر (1)

 (.5/95)البحر الرائق  :ينظر  (4)

برقم -باب سهام الفرس-كتاب الجهاد]أخرجه البخاري من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في (5)
(  306)برقم -باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين-تاب الجهاد والسيرك]ومسلم في ([ 4/17( )961 )
(1/3191 .]) 

( السنن الكبرى( 91 /6)باب ما جاء في سهم الراجل والفارس -كتاب قسم الفيء والغنيمة]أخرجه البيهقي في (6)
 ([.5/61)وصححه الألباني في الإرواء 

 ([.السنن الكبرى( 6 6/1)باب ما جاء في سهم الراجل والفارس -مةكتاب قسم الفيء والغني]أخرجه البيهقي في  (0)

 ([.السنن الكبرى( 0 6/1)باب ما جاء في سهم الراجل والفارس -كتاب قسم الفيء والغنيمة]أخرجه البيهقي في  (9)
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وأنه أجمع  ،هذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا: وجه الدلالة
 .(3)عليه فلا يعول على ما خالفه

 .( )حنيفة  وهو قول أبي،  ، سهم له وسهم لفرسهينرس سهماللف أن :القول الثاني 
  :واستدل 

قسم خيبر على أهل : وسلم ا روى مجمع بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه بم (3
 . (1)الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما 

 .أن الحديث يدل على أن الفارس يعطى سهمين : وجه الدلالة
لفرسه وأعطى الراجل سهما يعا صاحبه  أعطى الفارس سهمين: أراد يحتمل أنه  :نوقش

وافقه حديث أبي رهم وأخيه و  وقد ،على أن حديث ابن عمر أصح منه ،فيكون ثلاثة أسهم
 ينهم وأخوه ممن شهدوا وأخذوا السهموابن عمر وأبو ر  ،ابن عباس وه لاء أحفظ وأعلم

وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه أو حمله على ما 
 .(4)يخالف ظاهره

 .(5) .أنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم كالآدمي ( 
قياس الفرس على الآدمي غير صحيح لأن أثرها في الحرب أكثر وكلفتها أعظم بأن  :نوقش

 .(6)فينبغي أن يكون سهمها أكثر
 :الترجيح

 .الراجح والله أعلم قول الجمهور لقوة ما استدلوا به
 :بالمرجح المسألةعلاقة 

ح جوقد ر   ،نيفةوبالآخر أبو ح ،ذين استدل بأحدهما الجمهورلالتعارض الوارد بين الحديثين ال

                                 
 (.31/96)المغا : ينظر (3)

 (.5/95)البحر الرائق  :ينظر ( )

-باب فيمن أسهم له سهما-كتاب الجهاد]في  عمر عن نافع عن ابن عمر عبدالله بنأبوداود من طريق أخرجه  (1)
 (.6/69الفتح )وضعفه ابن حجر في ([  1/06( )016 )برقم

 (.31/96)المغا : ينظر (4)

 (.54 /1)وتبيين الحقائق ( 5/95)البحر الرائق : ينظر (5)

 (.31/96)المغا   (6)
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 .حفظحديث الجمهور لأن راويه أثبت وأ
أن رسول الله صلى "عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر )  :(3)-رحمه الله-قال البغوي

 ،"الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه
للفارس سهمان :"عمر وروي هذا الحديث من طريق عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن 

 ،"وللراجل سهم
 .( )(وعبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله وأثبت باتفاب أهل الحديث كلهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
من قرى خراسان ( ابغ)نسبته إلى  ،مفسر ،محدث ،فقيه ،شافعي. يلبغو ، اهو الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء(  3)

 .بين هراة ومرو 
 . في التفسير( معالم التنزيل )و ،في الحديث( شرح السنة)و ،في فقه الشافعية( التهذيب) :مصنفاتهمن       

 . 94 /  والأعلام  34 /4طبقات الشافعية  :ينظر

 (. 33/37)شرح السنة   ( )
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 :التطبيقات الفقهية في كتاب البيع وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثالث 
 اشتراط نفع معلوم في المبيع: المبحث الأول 
 الفضلحكم ربا : المبحث الثاني 
 حكم الشفعة في المقسوم: المبحث الثالث 
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 اشتراط نفع معلوم في المبيع:  الأول المبحث
 :صورة المسألة

نحو ما إذا باع دارا على أن  ،وفيه منفعة للبائع أو للمشتري ،اشتراط ما لا يقتضيه العقد
أو ثوبا على أن يلبسه  ،اأو أو دابة على أن يركبها شهر  ،يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه

 .(3)أسبوعا
 :حكم المسألة

يكون  واستثنوا أنالمالكية و  ( )الحنفيةوهو مذهب  ،عدم صحة هذا الشرط:  القول الأول
 .(4)والشافعية ،(1)مما جرى به التعامل بين الناس

 :الأدلة
 . (5)"النهي عن بيع وشرط" حديث (3

 .يصح الاستدلال به أن هذا الحديث لا يصح، وبناء عليه لا: الجواب
نهى عن بيعتين في  أن النبي صلى الله عليه وسلم " أبي هريرة رضي الله عنه حديث ( 

 .(6)"بيعة
والسكنى يقابلهما شيء من الثمن ، بأن يعتبر المسمى ثمنا  أنه لو كانت الخدمة: وجه الدلالة

و كان لا يقابلهما شيء ول. بإزاء المبيع ، وأجرة بإزاء الخدمة والسكنى ، يكون إجارة في بيع 
 (0)يكون إعارة في بيع

لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد  ؛أن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا (1

                                 
 (.6/366)المغا : رينظ  (3)

 (.17 -  /1)وا داية  (307-5/369) الصنائع بدائع: ينظر(   )
 (. 39/05)والاستذكار ( 363/ )بداية المجتهد : ينظر  (1)

 (.419، 416/  1)ونهاية المحتاج  (1/476)روضة الطالبين و  (9/100)المجموع : ينظر(  4)
، ذكره جماعة من المسلمين في الفقهوقد : )قال عنه ابن تيمية (4/115) (4163)أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (  5)

، وأن الأحاديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، من دواوين الحديث ولا يوجد في شيء
 (.63 ص)القواعد النورانية ( الصحيحة تعارضه

وصححه الألباني في (1/511) (13 3)برقم-ين في بيعةباب النهي عن بيعت-كتاب البيوع]الترمذي في أخرجه ( 6)
 ([.31 /1: )السلسلة الصحيحة

 (.97-6/09)فتح القدير : ينظر(  0)
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 .(3)والبيع الذي فيه الربا أو الذي فيه شبهة الربا فاسد ،وهو تفسير الربا ،البيع

أن يكون ذلك شرطاً  علىالحنابلة هو مذهب و  شتراط هذه المنفعة،ز ااو ج: لقول الثانيا
 .( )واحدًا لا أكثر

 :الأدلة
بعته ): قال أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا ،  رضي الله عنه حديث جابر (3

 .(1)(شرط ظهره إلى المدينة:)وفي رواية( حملانه إلى أهلي ستثنيتوا
 : نوقش من وجهين

حسان إليه  عليه وسلم بره والإلنبي صلى اللهنما أراد اإأنه لم يكن بيعا مقصودا و  :(حدهماأ)
 .طرب الحديث دلالة على هذا وفي ،ذهبالثمن على وجه لا يستحى من أخ

 ."بعنيه بأوقيَّة"لا ي سلَّم لأن الحديث فيه قوله : الجواب
نها قضية عين يتطرب إليها احتمالات ولا ولأ ،أن الشرط لم يكن في نفس العقد: (خروالآ)

 . (4)مع أن الحديث فيه اضطراب فلا دلالة فيها ،عموم  ا
اج بها ما دام يمكن الترجيح، لأن جاختلاف الألفاظ ليس مسقطاً للاحت بأن:  اب عنه
غير مسلَّم، وإنما هذه " أن الدليل إذا تطرب إليه الاحتمال بطل به الاستدلال"إطلاب القاعدة 

 فوروده، أما مجرد الاحتمال "لقويإذا تطرب إليه الاحتمال ا"القاعدة ينبغي أن يضاف  ا قيد 
 .على الحديث لا يبطل الاستدلال به

 .(5)"عن الثنيا إلا أن ت علم -صلى الله عليه وسلم-نهي النبي " ( 
 هقولبوالاستثناء هنا الثنيا هو الاستثناء، وقد استثنى جابر حملان البعير، : وجه الدلالة 

بيتًا واستثنى سكناه فإن هذا الاستثناء لا معلوم، وبناء عليه يكون جائزاً، فمن باع " أهلي إلى"
 .مطلقًا؛ بل لابد أن يكون معلومًايكون 

                                 
 (.5/307)البدائع : ينظر  (3)

 ( 39-1/393)وكشاف القناع ( 1/07)ومطالب أولي النهى ( 6/366)المغا : ينظر  ( )

ومسلم في ([ 1/399( )039 )رقمب-ط البائع ظهر الدابةباب إذا اشتر -كتاب الشروط]أخرجه البخاري في  (1)
 ([3  1/3( )035)برقم-باب بيع البعير واستثناء ركوبه-كتاب المساقاة]

 (.9/100)المجموع : ينظر  (4)

باب -كتاب البيوع]في الترمذي و  ([ 6 /1( )1475)برقم-باب في المخابرة-كتاب البيوع]في أبوداود  أخرجه(  5)
  [حديث حسن صحيح:وقال( 1/595( )97 3)برقم -ي عن الثنياماجاء في النه
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 .لا يكون في هذا الحديث دليل على منع مثل هذا الشرط وهو منفعة معلومة في المبيعف
لا يحل ": قال صلى الله عليه وسلم-النبي أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  (1

 .(3)"سلف وبيع، ولا شرطان في بيع
إذا استثنى شرطاً واحدًا فإن هذا جائز، لكنه إذا اشترط أكثر من شرط أنه : وجه الدلالة

 .( )وهذا دليل لمذهب الحنابلة امتنع
أبيعك هذه : بالشرطين ما إذا كان شرطين فاسدين كشرط العينة، فيقول بأن المراد: نوقش

 .ثلًا السلعة بمئة م جلة على أن تبيعا إياها بثمانين معجلة م
وهذا حجة  في الكثيرة ولا  وزفي المدة القليلة  يجوزهذا من باب الغرر اليسير فأن  (4

 .(1)لمالك
صحة البيع مع كل شرط عائد للمبيع بمنافع معلومة، سواء كثر ذلك أو :  ثالثالقول ال

خ اختيار شيو  ،(4)بأكثر ولا بغير ذلك، وهو رواية عن أحمدقلَّ، فلا يقيد هذا لا بشرط ولا 
 .الإسلام

أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع  ز  وِّ و  َ  :)-رحمه الله-قال ابن تيمية
العقود ، واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاب ، فإذا كان  ا مقتضى عند الإطلاب 

 .بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرعجوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه 
ئع أن يستثا بعض منفعة المبيع ؛ كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك ، وإذا  فيجوز للبا

 كانت تلك المنفعة مما  وز استبقاؤها في ملك الغير ، اتباعا لحديث جابر لما باع النبي صلى
 .(5)(جمله ، واستثنى ظهره إلى المدينةالله عليه وسلم 

                                 
كتاب ] الترمذيو ([ 1/191( )1574)برقم-باب في الرجل يبيع ما ليس عنده-كتاب الإجارة]في أبوداود  أخرجه  (3)

 .([5/346)وحسنه الألباني في الإرواء( 1/515( )14 3)برقم-باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك-البيوع

يعا أصحاب  -فإن ه لاء : فقيل له . الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها ؟ فأجازه : قال ابن القاسم قيل لأحمد   ( )
لم لا  وز ؟ قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم : قال . لا  وز البيع على هذا الشرط : يقولون  -أبي حنيفة 

وإنما هذا شرط : ريرة على أن تعتقها فلم لا  وز هذا ؟ قال بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة واشترت عائشة ب
 (.4/373)الفتاوى الكبرى  .لا  وز: فإن شرط شرطين أ وز ؟ قال : له  قيل. ي إنما هو عن شرطينوالنه ،واحد

 (.363/ )بداية المجتهد : ينظر  (1)

 (.6/360)المغا : ينظر  (4)

 (. 6 ص)القواعد النورانية   (5)
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 :الأدلة
 . (3)(ژ ژ ڑ ڑ ک): قوله تعالى  (3

أن الله سبحانه أمر بالوفاء بالعقود وهذا عام وكذلك أمر بالوفاء بالعهد، : لالةوجه الد
ئې ئې ئى ئى ئى ): ، بدليل قولهويدخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه

 .(1)، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ( )(ی
أربع من كن : " سلمقال رسول  الله صلى الله عليه و : حديث عبدالله بن عمرو قال ( 

 .(4)"وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر:" وذكر منها" فيه كان منافقا خالصا
وط أن إن أحق الشر :" حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1

 .(5)"لفروجتوفوا به ما استحللتم به ا
لشروط والعقود والنهي أن الكتاب والسنة جاءت بالأمر بالوفاء بالعهود وا: وجه  الدلالة

 .عن الغدر ونقض العهد
 .(6)(واستثنيت حملانه إلى أهلي:) المتقدم وفيه حديث جابر (4

دالٌّ على مشروعية استثناء منفعة معلومة في المبيع من غير تقييد، فهو  :وجه الدلالة
 .الطرفان اأن تكون هذه المنفعة معلومة وأن يتفق عليه شريطة
المسلمون على " :ول الله صلى الله عليه وسلم قالأن رس عمرو بن عوف حديث (5

 .(0)"إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما شروطهم

                                 
 .3 :، الآيةالمائدةورة س  (3)
 .35: سورة الأحزاب، الآية  ( )
 (.66 ص)القواعد النورانية : ينظر  (1)

كتاب ]ومسلم في ([ 1/313( )459 )برقم-باب إذا خاصم فجر–كتاب المظالم والغصب]أخرجه البخاري في   (4)
 ([3/09( )59)برقم-باب خصال المنافق-الإيمان

ومسلم ([ 1/397( )3 0 )برقم-باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح–لشروطكتاب ا]أخرجه البخاري في   (5)
 ([3715/ ( )3439)برقم-باب الوفاء بالشروط في النكاح-كتاب النكاح]في 

 .  15تقدم تخر ه ص   (6)

-باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس–كتاب الأحكام ]أخرجه الترمذي   (0)
 ([5/345)الإرواء : ينظر. له طرب يرتقي بمجموعها إلى الصحيح بغيره: قال عنه الألباني( 1/614( ) 315)رقمب
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 .أنه إذا اتفق الطرفان على اشتراط منفعة معلومة فلا مانع من ذلك: وجه الدلالة
 :الترجيح

 .الراجح والله أعلم هو القول الثالث
ستفاد به تصرفات متنوعة ، فكما أن الملك ي: وجماع ذلك )-رحمه الله-قال ابن تيمية

وجوز أيضا استثناء  جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع ،  وز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه ،
 .بعض التصرفات

أينافي مقتضى العقد : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ، قيل له : وعلى هذا فمن قال 
لم : فكل شرط كذلك ، وإن أراد الثاني  :المطلق أو مقتضى العقد مطلقا ؟ فإن أراد الأول 

أن ينافي مقصود العقد ، كاشتراط الطلاب في النكاح ، أو اشتراط : يسلم له ، وإنما المحذور 
الفسخ في العقد ، فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده ، هذا القول هو الصحيح 

 .(3)(ب وعدم الدليل المنافيبدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحا
فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله ، فإن شرطه :)وقال أيضا

وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله ، وإنما المشترط له أن  حينئذ يكون مبطلا لحكم الله
كن واجبا ولا حراما ، فمقصود الشروط وجوب ما لم ي يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه

وعدم الإ اب ليس نفيا بالإ اب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع ، وكل شرط صحيح فلا 
الإقباض  بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا ، فإن المتبايعين  ب لكل منهما على الآخر من

نهما ما لم ما لم يكن واجبا ، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ، ويحرم على كل م
شترط صفة في المبيع أو رهنا، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين ، وكذلك إذا ا يكن حراما

فإنه  ب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن  : ترطت المرأة زيادة على مهر مثلهااش أو
 .( )(كذلك

 
 :علاقة المسألة بالمرجح

في بعض الروايات ما يدل على  فجاء ،أنه قد تعارض ما روي عن جابر رضي الله عنه

                                 
 (.65 ص)القواعد النورانية   (3)

 (.04 ص)المرجع السابق   ( )
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" أفقرناك ظهره إلى المدينة:"وفي أخرى ما لا يدل عليه " شرط لي ظهره إلى المدينة:"الاشتراط 
 ."وقد أعرتك ظهره إلى المدينة"

الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة هل وقع الشرط في :) (3)-رحمه الله-قال ابن حجر
م بعد شرائه ه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلأو كان ركوب ،العقد عند البيع

لكن اختلف فيها حماد بن زيد  ،( )المذكورة صرح ما وقع في ذلك الروايةعلى طريق العارية، وأ
 .(1)(وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان ،وسفيان بن عيينة

 (5)"قد أعرتك ظهره إلى المدينة و "رواية ى التعليق عل في (4)-رحمه الله-ابن عبدا ادي قالو 
ذكر البخاري الاختلاف في  هذا إسناد صحيح ، لكن إسناد الاشتراط أصح وأثبت ، وقد):

 .(6)(وأصح عندي الاشتراط أكثر: ... ثم قال ... يث لفظ هذا الحد

                                 
فاة ، الشهير نشأ والو هو أحمد بن علي بن محمد ، شهاب الدين ، أبو الفضل الكناني العسقلاني ، المصري المولد والم  (3)

العالي ، ومعرفة هى إليه معرفة الرجال واستحضارهمانت ،كان محدثا فقيها م رخا  ،شافعيةمن كبار ال بابن حجر
 (فتح الباري شرح صحيح البخاري): منها ازادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنف ،والنازل، وعلل الأحاديث

  95توفي ( في تخريج أحاديث الرافعي الكبير يص الحبير تلخ)، و (الدراية في منتخب تخريج أحاديث ا داية)و
 .07 /0شذرات الذهب : ينظر

عن أيوب  وفي سندها حماد (1  1/3( )035)رقم بالرواية التي أشار إليها ابن حجر في صحيح مسلم ، وهي (   )
 ."ره إلى المدينة ولك ظه: " قال . على أن لي ظهره إلى المدينة : قلت أي جابر  :عن أبي الزبير ، وفيها

 (.5/139)فتح الباري   (1)

. ، المقدسي الحنبلي الجماعلي الأصل ثم الصالحي ادي بن عبد الحميد بن عبد ا اديهو محمد بن أحمد بن عبد ا   (4)
فقيه ، محدث ، حافظ ، نحوي ، وعا بالحديث وفنونه ، ومعرفة الرجال والعلل ، وبرع في ذلك ، وتفقه في المذهب 

: ينظر(. المحرر في الأحكام)و (تنقيح التحقيق): من تصانيفه  .فتى ، ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدةوأ
 .6/343شذرات الذهب 

 [(6393)باب البيع يكون فيه الشرط برقم-كتاب البيوع]أخرجها النسائي في (  5)
 (. 4/47) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ينظر(  6)
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 حكم ربا الفضل: الثاني مبحث لا
 :صورة المسألة
 .(3)المتجانسين على الآخر زيادة أحد المالين الربويين: ربا الفضل هو 
 :حكم المسألة

 .يات إذا اجتمع التفاضل مع النساءعلى تحريم التفاضل في بيع الربو  علماءال جمعأ
. وأجمع أهل العلم على تحريمها. ربا الفضل وربا النسيئة: والربا على ضربين:)قال في المغا

 .( )(وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة
 :(1)على قولين فإنه كان فيه خلاف قديم ،نفرد نقداوأما إذا ا

وهو قول  ،تحريم ربا الفضل وهو قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم:  القول الأول
 .(4)المذاهب الأربعة 

 :الأدلة 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم ": ما روى عثمان بن عفان أن رسول الله قال  (3

 .(5)"بالدرهمين
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال  ( 

الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، "
والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا  

 .(6)"دا بيدكيف شئتم إذا كان ي
لا تبيعوا الذهب ": أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال  حديث أبي سعيد الخدري (1

بعضها على بعض ولا تبيعوا الورب بالورب إلا مثلا  (0)بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا

                                 
 .37 أنيس الفقهاء ص: ينظر   (3)

( )  (6/5 .) 

 ( .6/51)والمغا (  1-6 /37)والمجموع ( 9 /1)وحاشية الدسوقي ( 310-6/316)البحر الرائق : ينظر  (1)

 .المراجع السابقة  (4)

 ([79 1/3( )3595)برقم-باب الربا–كتاب المساقاة]أخرجه مسلم في   (5)

 ([37 1/3( )3590)برقم-ف وبيع الذهب بالورب نقداباب الصر –كتاب المساقاة]في  أخرجه مسلم  (6)

 .497النهاية في غريب الحديث ص : ينظر . لا تفضلو، ويطلق الشف على النقصان أيضا : أي  (0)
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 .(3)"لى بعض ولا تبيعوا غائبا بناجزبمثل ولا تشفوا بعضها ع
فقال  ،بلال إلى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر برنيجاء  :أبو سعيد أيضا قال  ىورو  (4

كان عندنا تَر رديء : قال  "من أين هذا يا بلال ؟": له النبي صلى الله عليه و سلم 
فقال النبي صلى الله عليه  ،ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ،صاعفبعت صاعين ب

أن تشتري فبع التمر ببيع  أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت": سلم و 
 .( )"آخر ثم اشتر به

وعبد الله بن  ،عبد الله بن عباسك بعض الصحابة عن حكي ،جواز ربا الفضل:  القول الثاني
 .(1)مسعود رضي الله عنهم 

وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة ) :قال في المغا 
 .(4) (إنما الربا في النسيئة: ابن الزبير أنهم قالوا  بن زيد و زيد بن أرقم و

إنما الربا " :ديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالبح: واستدلوا 
 . (6)"إلا في النسيئة لا ربا" :وفي لفظ  (5)" في النسيئة

 :نوقش
 :  اب عن الحديث بعدة أجوبة

 .وإنما حصر الكمال أن الحديث لا يراد به الحصر (3
النسيئة مثل هذا يراد به حصر الكمال وأن الربا الكامل إنما هو في ): -رحمه الله-قال ابن القيم

ڦ ڄ ڄ ) :، كما قال الله تعالى  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڃ ڃ (   ڄ ڄ ڃ 
(0).   

                                 
-كتاب المساقاة]ومسلم في([ 1/04( )300 )برقم-باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع]أخرجه البخاري في  (3)

 ([.79 1/3( )3594)برقم-باب الربا

ومسلم ([ 1/373( ) 13 )برقم-باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود-كتاب الوكالة]أخرجه البخاري في  ( )
 ([.35 1/3( )3594)برقم-باب بيع الطعام مثلا بمثل-كتاب المساقاة]في

 (6 /37)المجموع : ينظر  (1)

(4)  (6/5 .) 

 ([.30 1/3( )3596)برقم-طعام مثلا بمثلباب بيع ال-كتاب المساقاة]أخرجه مسلم في   (5)

 ([.1/05( )309 )برقم-باب بيع الدينار بالدينار نساء-كتاب البيوع]أخرجه البخاري في   (6)

 .  سورة الأنفال، آية   (0)
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 . (3)(إنما العالم الذي يخشى الله: كقول ابن مسعود و 
الأغلظ الشديد  ؛لا ربا إلا في النسيئة الربا: قيل المعنى في قوله ): -رحمه الله-ابن حجر وقال 

لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها : التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب 
 .  ( ) (علماء غيره ، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل

 :الجمع بين الحديثين ( 
؛ لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء يث أسامة عامالجمع بأن مفهوم حد يمكن

 .(1)، فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها لا ، فهو أعم منها مطلقا أكان من الأجناس الربوية أم
 :الترجيح

 .، وقد حكي الإجماع عليه بعد عهد الصحابةالراجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم
أجمع علماء الأمصار أنه لا  وز بيع ذهب : ن المنذرقال اب):  (4)-رحمه الله-النوويقال 

بذهب ، ولا فضة بفضة ، ولا بر ببر ، ولا شعير بشعير ، ولا تَر بتمر ، ولا ملح بملح ، 
 .(5)(متفاضلا يدا بيد ، ولا نسيئة ، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ

 :علاقة المسألة بالمرجح
ا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في فأخذن): -رحمه الله-قال الشافعي

أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها قول من قال إن النفس على 
وكان عثمان وعبادة أسن وأشد تقدم  ،لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل ؛حديث الأكثر أطيب

 . (6)(ر حفظا عن النبي فيما علمنا من أسامةوكان أبوهريرة وأبو سعيد أكث ،صحبة من أسامة

                                 
 ( .355/ )إعلام الموقعين   (3)

 ( .4/174)فتح الباري   ( )

 (.0  /5)نيل الأوطار : ينظر  (1)

أهل نوى من قرى حوران من . أبو زكريا، محيي الدين ،حسن، النووي أو النواوي بن مري بن هو يحيى بن شرف  (4)
 . 606توفي سنة  ، تعلم في دمشق وأقام بها زمنافي الفقه الشافعي والحديث واللغةعلامة . جنوبي دمشق

 (صحيح مسلم بن الحجاج  المنهاج شرح)و( روضة الطالبين) لم يكمله وو ( المجموع شرح المهذب) :من تصانيفه      
 .9/395والأعلام  5/365طبقات الشافعية  :ينظر

 (41-37/47)المجموع : ينظر  (5)

 ( 37/390)الأم   (6)
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 :حكم الشفعة في المقسوم : الثالث المبحث 
 :صورة المسألة

 .(3)انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه: الشفعة هي
لا يخلو أمر الجار من ، و والشريك إنما يكون قبل القسمة، أما بعدها فيصبح الشريك جاراً 

 ،كأن يكون شريكا لجاره في مرافق خاصة كشرب ومسيل وطريق غير نافذ ونحو ذلإما  :حالين
 .وإما ألا يشاركه في شيء من ذلك فهذه هي مسألتنا،

 :حكم المسألة
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين فقد فإن كان شريكا لجاره في المرافق الخاصة

  ( )المالكية من العلم ذهب جمهور أهلوهو م ،القول بعدم الشفعة : القول الأول
 .(4) والحنابلة (1)والشافعية

 فذهب، وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار فيه خلاف) :-رحمه الله-النووي قال
 .(5)  (لا تثبت بالجوار أنها جماهير العلماءو  وأحمد ومالك الشافعي

 :الأدلة 
الشفعة ب قضى"عليه وسلم  أن النبي صلى الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله عن (3

 . (6)"ةوقعت الحدود وصرفت الطرب فلا شفعفي كل ما لم يقسم فإذا 
ربع أو  وأالشفعة في كل شرك في أرض  " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر عنو  ( 

 .(0)  "حائط
فإذا قسم فلا  ،دل الحديثان على حصر الشفعة فيما هو مشترك ولم يقسم: وجه الدلالة 

 . شفعة
                                 

 (.0/415)المغا : ينظر  (3)

 (.56 / )بداية المجتهد : ينظر   ( )

 (.99 / )مغا المحتاج : ينظر   (1)

 (.0/416)المغا : ينظر   (4)

 (.33/46)على مسلم شرح النووي   (5)

من رواية أبي سلمة ([ 1/347( )495 )برقم -باب الشركة في الأرضين وغيرها-كتاب الشركة]أخرجه البخاري في  (6)
 .عن جابر

 ([.9  1/3( )3679)برقم-باب الشفعة-كتاب المساقاة]أخرجه مسلم في   (0)
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، مثل أن يكون طريقهما واحدا أو أن المشترك مع غيره في مرفق خاص ما ن الجاربأ: نوقش
يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية بل 

وإذا كان طريقهما واحدا لم تكن الحدود كلها  ،هو شريك لجاره في بعض حقوب ملكه
وجه يستلزم أو يتضمن  إذ وقوع الحدود من كل ،صل وبعضها منتفواقعة بل بعضها حا

 . (3) تصريف الطرب
ا في المقاسمة من احتمال نقص مَ ولِ  ،أن الشفعة مشروعة لرفع ضرر الاشتراك والمقاسمة (1

قيمة حصة الشريك بعد المقاسمة لما تستلزمه المقاسمة في الغالب من إحداث مرافق 
 . ( )خاصة لما يقتسم

فمشروعيتها لرفع الضرر  ،أنها شرعت للشريك لدفع ضرر المقاسمةغير مسلم ب:  نوقش
وتخصيص الشفعة برفع ضرر  ،تجا عن المقاسمة أم عن الاشتراكمطلقا سواء كان الضرر نا
، وأيضا فلو كانت الشفعة ر تخصيص يحتاج إلى ما يسنده شرعامعين دون غيره من الأضرا

تت مشروعيتها في المنقولات المشتركة لرفع ضرر المقاسمة مشروعة لدفع ضرر المقاسمة فقط لثب
 . (1)فيها

واختاره شيخ  (5)بعض الحنابلةو  (4)الحنفية ذهبوهو مثبوت الشفعة، :  القول الثاني
 .(0)ابن القيم وتلميذه (6)ابن تيمية الإسلام

 :الأدلة 
المسور بن  فجاء سعد بن أبي وقاص وقفت على"قال  عمرو بن الشريد عن (3

مولى النبي صلى الله عليه وسلم  أبو رافع فوضع يده على إحدى مَنْكِبَيَّ إذ جاء رمةمخ
 .والله ما أبْتاع ه ما :سعد فقال ،ابتع ما بَـيْتَيَّ في دارك سعد يا :فقال

                                 
 (.151- 5/15)ونيل الأوطار ( 349/ )إعلام الموقعين : ينظر   (3)
 (.1/406)حاشية الدسوقي : ينظر  ( )

 (.17/194)ومجموع الفتاوى ( 349/ )إعلام الموقعين : ينظر  (1)

 (.4 /4)ا داية  :ينظر   (4)

 (.55 /6)الانصاف  :ينظر   (5)

 (.17/191)مجموع الفتاوى  :ينظر   (6)

 (.357-349/ )إعلام الموقعين : ينظر   (0)
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والله لا أزيدك على أربعة آلاف م نَجَّمَةً أو  :سعد فقال .ه ماوالله لتبتَاعنـَّ  :المسور فقال
لقد أعطيت بها خمسمئة دينار ولولا أني سمعت رسول الله  :أبو رافع فقال .م قَطَّعَةً 

بها  ىما أعطيَت كها بأربعة وأنا أعط " الجار أحق بِسَقَبِهِ  " : صلى الله عليه وسلم يقول
 .(3)  "خمسمائة دينار فأعطاها إياه

ار أحق بالدار من أي بقربه أي إن الج " الجار أحق بِسَقَبِهِ  " :وجه الدلالة من ذلك قوله
 .غيره لقربه 

 : شفعته الأحاديث الآتيةبويدل على أن المقصود بأحقية الجار 
كان   نإو ينتظر به  شفعتهالجار أحق ب " : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر عن (3

 . ( )" غائبا إذا كان طريقهما واحدا
الدار أحق  جار" :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رةسم عن الحسن روى ( 

  . (1)" بالدار
 : نوقش 

  " الجار أحق بشفعة جاره " جابر حديثأما 
لا نعلم أحدا روى هذا :-رحمه الله-الترمذي قال): فقد قال صاحب نيل الأوطار عنه

عبد  في شعبة ، وقد تكلم جابر عن عطاء عن عبد الملك بن أبي سليمان الحديث غير
لا : عن هذا الحديث ، فقال  محمد بن إسماعيل سألت: من أجل هذا الحديث ، ثم قال  الملك

. اهـ . خلاف هذا  جابر تفرد به ، ويروى عن عبد الملك غير عطاء أعلم أحدا رواه عن
 حديثه ، ثم ، فإن روى حديثا مثله طرحت عبد الملك سها فيه : شعبة قال
عبد  لم يروه غير : عينابن م وقال. هذا الحديث منكر  : أحمد التحديث عنه ، وقال شعبة ترك

 .(4)(، وقد أنكروه عليه الملك

                                 
 ([.1/90( )59  )برقم-باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع-شفعةكتاب ال]رواه البخاري في   (3)

من رواية عبد الملك بن ( 1/653( )3169)برقم-باب ماجاء في الشفعة للغائب-كتاب الأحكام]رواه الترمذي في  ( )
 ([.5/109)إرواء الغليل . أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وصححه الألباني

وصححه الألباني في ( 1/657( )3169)برقم-باب ماجاء في الشفعة-الأحكام كتاب]رواه الترمذي في   (1)
 ([.5/100)الإرواء

 (.1/155)نيل الأوطار   (4)
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هذا حافظ  عبد الملك إن) : فقال جابر رحمه الله عن الطعن في حديث ابن القيم وقد أجاب
ثقة صدوب ، ولم يتعرض له أحد بجرح ألبتة ، وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم ، وإنما أنكر 

عن  جابر عن أبي سلمة عن الزهري الف لروايةعليه من أنكر هذا الحديث ظنا منهم أنه مخ
الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرب  " : صلى الله عليه وسلم -النبي 

ابن  عنه ، ومن رواية أبي سلمة عن الزهري عن جابر وقد صح هذا من رواية ،"فلا شفعة
عنه ،  أبي سلمة عن يحيى بن أبي كثير عنه ، ومن حديث أبي الزبير عن جريج
، ولا تحتمل ؛ و ذا شهد الأئمة بإنكار حديثه ، ولم يقدموه على حديث ه لاء يالعرزم فخالفه

عبد  الذي أنكره من أنكره على جابر وحديث : إلى أن قال. .  مخالفة العزرمي لمثل الزهري
إذا كان طريقهما الجار أحق بسقبه ينتظر به ، وإن كان غائبا ، " : صريح فيه ، فإنه قال الملك
فإذا  " : فأثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ، ونفاها به مع اختلاف الطريق بقوله " واحدا

هو بعينه منطوب  عبد الملك فمفهوم حديث  "وقعت الحدود ، وصرفت الطرب فلا شفعة
. ين روى اللفظ وجابر ،الآخر ويوافقه لا يعارضه ويناقضه، فأحدهما يصدب  أبي سلمة حديث

عبد  يدل على مثل ما دل عليه حديث البخاري الذي رواه أبي رافع وحديث : إلى أن قال. . 
البيتين كانا في نفس  فإن ،فإنه دل على الأخذ بالجوار حالة الشركة في الطريق الملك
 .(3)(والطريق واحد بلا ريب سعد دار

يحيى  اء الحديث ، قاللدى علماختلاف ،  سمرة من الحسن ففي سماع : سمرة وأما حديث
 لم يسمع: ، وإنما هي صحيفة وقعت إليه ، وقال غيره  سمرة من الحسن لم يسمع : بن معين
 . ( )إلا حديث العقيقة سمرة من الحسن

،  سمرة من الحسن قد صح سماع) : رحمه الله حيث قال ابن القيم وقد أجاب عن ذلك
قديما وحديثا ، وأجمع الصحابة على العمل  وغاية هذا أنه كتاب ولم تزل الأمة تعمل بالكتب

بالكتب ، وكذلك الخلفاء بعدهم ، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب ، فإن لم 
يعمل بما فيها تعطلت الشريعة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى 

تاب ، وكذلك خلفاؤه من بعده الآفاب والنواحي فيعمل بها من تصل إليه ، ولا يقول هذا ك

                                 
 (.345-344/ )إعلام الموقعين : ينظر  (3)

 (.3/99)نصب الراية : ينظر  ( )
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يخون ،  والناس إلى اليوم ، فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل ، والحفظ
 .(3)(والكتاب لا يخون

 :واستدلوا من جهة المعنى
 اتصال ملكه به يدوم ويتأبد فهو مظنة التضرر بالاختلاط في حقوب المبيع كالشركة  أن (1

( ). 
وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة  ،هو الجار أسبق من حق الدخيلحق الأصيل و  أن (4

فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ويتأذى  ،للشريك فمثله في حق الجار
والضرر بذلك دائم متأبد ولا  ،بعضهم ببعض ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود

وإن شاء انتزع الملك بثمنه يندفع ذلك إلا برضا الجار إن شاء أقر الدخيل على جواره 
وإذا كان الجار يخاف التأذي على وجه اللزوم   ،واستراح من م ونة المجاورة ومفسدتها

فوجب بحكم عناية الشارع ، ف التأذي بشريكه على وجه اللزومكان كالشريك يخا
 .(1)ورعايته لمصالح العباد إزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع

 :الترجيح
 .ح والله أعلم هو القول الثانيالراج

وقد تنازع الناس في شفعة الجار على أقوال ) :-رحمه الله-ابن تيمية قال شيخ الإسلام
  (4).(أعد ا هذا القول إنه إن كان شريكا في حقوب الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا

لذي لا يحتمل والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة ا : (-رحمه الله- ابن القيم وقال
سواه إنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوب الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك 

وإن لم يكن بينهما حق مشترك ألبتة بل كان كل واحد منهما متميزا ملكه  ،ثبتت الشفعة
فإنه سأله عن الشفعة  أبي طالب في رواية أحمد وهذا الذي نص عليه ،وحقوب ملكه فلا شفعة

 .هي فقال إذا كان طريقهما واحدا ، فإذا صرفت الطرب وعرفت الحدود فلا شفعة  لمن
والقياس الصحيح يقتضي هذا القول فإن الاشتراك في حقوب الملك شقيق الاشتراك في 

                                 
 (.344/ )إعلام الموقعين   (3)

 (.5 -4 /4)ا داية : ينظر  ( )

 (346/ )وقعين إعلام الم: ينظر  (1)

 (17/191)مجموع الفتاوى   (4)
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الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه ، ورفعه  والضرر ،الملك
فالمعنى الذي وجبت لأجله . رة على البائع ولا على المشتري مصلحة للشريك من غير مض

شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه ، فهذا المذهب أوسط المذاهب وأجمعها 
للأدلة وأقربها إلى العدل ، ومن تأمل أحاديث شفعة الجار رآها صريحة في ذلك وتبين له بطلان 

 . ر غير الشفعة حملها على الشريك ، وعلى حق الجوا
بأن تصريف  " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " : أبي هريرة وأجاب رحمه الله عن حديث

 . .) (3) . الطرب داخل في وقوع الحدود ومن كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرب
 :علاقة المسألة بالمرجح

أن رسول "  :بعض العلماء من تعارض في المروي عن جابر رضي الله عنه ما ذهب إليه
الجار " و " قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة صلى الله عليه وسلمالله 

فرجح الأول لكون راويه " أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
 .أحفظ

الطريق على أني أقول إن حديث عبد الملك هذا في ذكر ):( )-رحمه الله-قال ابن عبد البر
 .(1)(وليس عبد الملك هذا مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير ،قد أنكره يحيى القطان وغيره

لكن لما كان الجمع أولى من الترجيح، وكما تقدم في كلام ابن القيم أن عبدالملك ثقة 
صدوب، وحديثه يدل على اثبات الشفعه بالجوار مع اتحاد الطريق، والحديث الآخر يدل على 

ها مع اختلاف الطريق، فلا تعارض بين الحديثين ولا تناقض، ولما ذكرت من أدلة ت يد نفي
 .حديث عبدالملك، فهذا الذي دعاني إلى عدم العمل بالمرجح

 
 

 
                                 

 (.357-349/ )إعلام الموقعين   (3)

من أجلة المحدثين  ، 169 ولد بقرطبة. محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر هو يوسف بن عبد الله بن(   )
 .461في بشاطبة رحل رحلات طويلة وتو . والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، وم رخ أديب، مكثر من التصنيف

 (في الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما )، و (الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار): من تصانيفه        
 9/130والأعلام  1/134شذرات الذهب : ينظر. في الفقه (الكافي)و

 (.0/49)التمهيد   (1)
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 :التطبيقات الفقهية في كتاب العتق وفيه مبحث واحد : الفصل الرابع 
 سعاية العبد في العتق: بحث الم
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 :لعبد في العتق سعاية ا: مبحث ال
 :صورة المسألة

ويصرف ثمن   فيعمل العبد ويكسب، ويبقى بعضه الآخر في الرّب، أن يعتق بعض عبد،
 . (3)فسمّي كسبه  ذا الغرض سعاية كسبه إلى مولاه،

 :حكم المسألة
 : اختلف الفقهاء في مشروعية السّعاية على قولين

 فلا يعتق نصيب الشّريك إلا مع يسار المعتق، ق،أنهّ لا سعاية على العبد في العت :القول الأوّل
 .( )وهو مذهب جمهور العلماءوذلك بدفع القيمة لا مع إعساره 

البعض المعتق ، ثم يسري إلى باقيه  إذا أعتق بعض مملوكه فإن كان خاصا به غير مشترك عتقف
قيمة نصيب شريكه ولو كان المعتق معسرا ، وإن كان مشتركا بينه وبين غيره ، فإن كان موسرا ب

أو جزء منه ، عتق نصيبه ثم سرى العتق إلى باقيه ، وعليه لشريكه قيمة ما أعتق من نصيبه يوم 
وإن كان معسرا بقي نصيب الشريك في الرب ، وليس على العبد سعاية ، ولا . الإعتاب 

 .(1)للشريك استسعاء العبد
 :الأدلة

من : "لقا-صلّى الله عليه وسلّم- أنّ النّبيّ  -رضي الله عنهما-حديث ابن عمر  (3
 قوّم العبد عليه قيمة عدل، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، أعتق شركا له في عبد،

 .(4)"قوإلا فقد عتق منه ما عت ه العبد ،فأعطى شركاءه حصصهم وعتق علي
 إذا كان العبد بين اثنين فأعتق: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قالحديث ابن عمر  ( 

 .(5)"صيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتقأحدهما ن

                                 
 .لسان العرب مادة سعى : ينظر (  3)
 (.9/116)والمغا  (337/ 3)روضة الطالبين و ( 6/116) ليلمواهب الج: ينظر  ( )

 .المراجع السابقة: ينظر(  1)
باب -كتاب العتق]فيومسلم ([ 1/343( )571 )برقم-باب الشركة في الرقيق-كتاب الشركة]فيأخرجه البخاري (  4)

 .([96 1/3( )3573)برقم-من أعتق شركا له في عبد
وصححه الألباني في ( 5 /4( )1940)برقم-باب فيمن روى أنه لا يستسعى-عتقكتاب ال]في أخرجه أبو داود (  5)

 .([5/159)الإرواء 
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 :، ويتفقان في ثلاثة معان  (3)كل من الحديثين يبطل الاستسعاء في كل حال: وجه الدلالة 
 .إبطال الاستسعاء (  3) 
 .ثبوت الرب في حال عسر المعتق (   ) 
 .نفاذ العتق إن كان موسرا(  1) 

وهو مذهب  ،نهّ يستسعى العبد في حصّة الشّريك إن لم يكن للمعتق مالأ :القول الثاّني
 .( )الحنفية

 :دليلهم
من أعتق نصيبا أو : "لاق صلّى الله عليه وسلّم أنّ النّبيّ -رضي الله عنه–حديث أبي هريرة 

م عليه فاستسعي به غير وإلا قوّ  إن كان له مال، شقيصا في مملوك، فخلاصه عليه في ماله،
 .(1)"هعلي مشقوب

 .دل هذا الحديث على أن السعاية ثابتة في الجملة: وجه الدلالة
 :الترجيح

وهو أولى من -ما ذهب إليه بعض المحقّقين من الجمع بين الرّوايتين-والله أعلم-الصّحيح
 : وذلك على وجهين-التّرجيح

شريكه على بل تبقى حصّة  أنّ المعسر إذا أعتق حصّته لم يسر العتق في حصّة شريكه،( 3
فيحصل ثمن الجزء الّذي لشريك  في عتق بقيّته، العبد ثمّ يستسعي حا ا وهي الرّب،

والّذي يظهر أنهّ في :)قال ابن حجر وجعلوه في ذلك كالمكاتب، سيّده،ويدفعه إليه ويعتق،
،فلو كان ذلك على سبيل اللّزوم بأن يكلّف العبد "غير مشقوب عليه:"ذلك باختياره لقوله

اب والطلّب حتّى يحصل ذلك،لحصل له بذلك غاية المشقّة،وهو لا يلزم في الكتابة الاكتس
 .(4)(فهذه مثلها لأنّها غير واجـبة بذلك عند الجمهور،

فيسعى في خدمته بقدر ما  ق رقيقا،عتِ المراد بالاستسعاء أنّ العبد يستمرّ في حصّة الّذي لم ي  (  
من وجه سيّده :،أي"غير مشقوب عليه:"معنى قولهو :قالوا:)قال في الفتح له فيه من الرّب،

                                 
 (.94 /9)الأم : ينظر(  3)
 (.99-4/96) وبدائع الصنائع   (36، 1/35)ين ابن عابدحاشية : ينظر(   )
 .([1/345( )0 5 )برقم-باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال-كتاب العتق]في ي أخرجه البخار (  1)
 (.5/359)فتح الباري   (4)
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المذكور،فلا يكلّفه من الخدمة فوب حصّة الرّب،لكن يردّ على هذا الجمع،قوله في الرّواية 
 .(3)("واستسعي في قيمته لصاحبه:"دّمةالمتق

زاد والآخر  فأحدهما ذكر التّقويم في حال اليسار، والأولى أن يقال بأنهّ لا معارضة بين الخبرين،
وذلك أولى من  والأخذ بالزّيادة متعيّن،وهو نوع من أنواع الجمع، الاستسعاء في حال الإعسار،

 .التّرجيح
 

 :علاقة المسألة بالمرجح
 -رضي الله عنهما-وقد رجّح الإمام ابن عبد البّر حديث ابن عـمـر تعارض الحديثين، 

أهل الحفظ والإتقان  ا، لترك  ،"ثمّ استسعي غير مشقوب عليه"  :الّذي لم يذكر فيه زيادة
والقول قو م في  فاتّفق شعبة وهشام وهماّم على ترك ذكر السّعاية في هذا الحديث،) :قال حيث
وأصحاب قتادة الّذين هم  إذا خالفهم في قتادة غيرهم، عند جميع أهل العلم بالحديث، قتادة

فإن اتّفقوا لم يعرج  بن أبي عروبة ،ه لاء الثّلاثة شعبة وهشام الدّستوائيّ وسعيد : حجّة فيه
وقد اتّفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر  على من خالفهم في قتادة،

 .( )(موتابعهما هماّ الاستسعاء فيه،
فرووه عن قتادة باسناده  ،وأمّا هشام الدّستوائيّ وشعبة بن الحجّاج وهماّم بن يحيى) :وقال أيضا

 .(1)(ةذكروا فيه السّعاي وهم أثبت من الّذين لسّعاية،المذكور لم يذكروا فيه ا
 

                                 
 .المرجع السابق  (3)

 .(06 /34)التمهيد (   )
 .(6 1/3 )الاستذكار (  1)
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 :انمباحثفقهية في كتاب النكاح وفيه التطبيقات ال :الفصل الخامس
 حكم زواج المسلم من المجوسية: المبحث الأول
 خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج حر: المبحث الثاني
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 حكم زواج المسلم من المجوسية :  الأول المبحث
 :كم المسألةح

 :على قولين اختلف العلماء في ذلك
 .(3)وهو مذهب جمهور العلماء لمسلم من المجوسية ا زواج تحريم: القول الأول

 :الأدلة
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): قوله تعالى  (3

 . ( ) (   چ ڇ ڇ

 . (1) (ئۆ ئۈ ئۈ ئې): قوله تعالى  ( 
فمن عداهم يبقى على العموم ولم أن الله تعالى رخص من ذلك في أهل الكتاب : وجه الدلالة

 .يثبت أن للمجوس كتابا
 .(4)وهو مذهب أبي ثور  لمسلم بالمجوسيةنكاح ا جواز: القول الثاني

 :الأدلة
ۆ ۈ ۈ ): وقد قال الله تعالى ، أن المجوس  م كتاب فهم من أهل الكتاب (3

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 .(5) (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
فحكم أهل الكتاب لا يثبت لغير  ، م كتابا، ولو ثبت أن  م كتابالا نسلم أن : نوقش

 .(6)أهل الكتابين
سنوا بهم سنة : "حديث عبدالرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( 

                                 
  (400/ 1) مواهب الجليلو   (60 / ) حاشية الدسوقيو  (1/337)البحر الرائق و  (33 /4) المبسوط: ينظر  (3)

 (.540/ 9) والمغا (316/ 0)وروضة الطالبين  (316/  36)والمجموع 

 .3 3سورة البقرة، آية   ( )

 .37سورة  الممتحنة، آية   (1)

 (.9/540)المغا : ينظر  (4)

 .5سورة المائدة، آية   (5)

 (.9/549)المغا : ينظر (6)
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 .(3)"أهل الكتاب
بأنه دليل على أنه لا كتاب  م، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في حقن : نوقش
 .قرارهم بالجزية لا غيردمائهم وإ
 .( )ما روي أن حذيفة رضي الله عنه تزوج مجوسية (1
 .عنه ذلك بل المحفوظ أنه تزوج يهوديةبأنه لم يثبت : نوقش

 :الترجيح
 .الراجح هو قول جمهور العلماء بتحريم الزواج من المجوسية

 :علاقة المسألة بالمرجح
أنها كانت  ه تزوج مجوسية، وجاءي عن حذيفة رضي الله عنه، فقد جاء أنتعارض ما رو 

 .لأن الراوي  ا أوثق ؛يهودية، والراجح أنها يهودية
: ابو وائل يقول: وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وقال: )قال في المغا

كانت امرأة حذيفة : تزوج يهودية وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج مجوسية، وقال ابن سيرين
.(1)(، ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيحنصراينة 

                                 
 (.0/179)وضعفه الألباني في ارواء الغليل ( 9/399( )30356)أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم   (3)

 .هذا غير ثابت والمحفوظ عنه أنه تزوج يهودية: وقال ( 0/301( )31066)هقي في السنن الكبرى برقم أخرجه البي  ( )

(1)  (9/549. ) 
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 خيار الأمة إذا عتقت تحت زوج حر:  الثاني مبحثال
 :حكم المسألة

 .(3)اتفق الفقهاء على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن  ا الخيار في فسخ النكاح
النكاح، أجمع أهل  وإذا عتقت الأمة، وزوجها عبد، فلها الخيار في فسخ: ) قال في المغا

 .( )(العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، والأصل فيه خبر بريرة
كان عبدا أسود يسمى   (1)أن زوج بريرة:" حديث ابن عباس رضي الله عنهما :  الدليل

 .(5)"وأمرها أن تعتد -يعا النبي صلى الله عليه وسلم–فخيرها  (4)مغيثا
 :هل  ا الخيار في فسخ النكاح وذلك على قولين  عتقت تحت حرٍ  إذاواختلفوا 

لا يثبت  ا الخيار في الفسخ ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية :  القول الأول
 (6)ةوالشافعية والحنابل

كان زوجها : ) حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت : الدليل من السنة
 .(0)( صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها عبدا، فخيرها رسول الله
ن المرأة لأ ؛عدم الكفاءةأن سبب تخيير المرأة في حالة كون زوجها عبدا : الدليل من التعليل

 .(9)إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كف ا  ا
 

 . (9)ة عند الحنابلةأنه يثبت  ا الخيار، وهو مذهب الحنفية ورواي: القول الثاني

                                 
 . 19الإجماع لابن المنذر ص : ينظر   (3)

( )  (37/69.) 

 53 /4الإصابة : مولاة لعائشة رضي الله عنها كانت تخدمها قبل أن تشتريها ينظر : هي  (1)

 1/453الإصابة : أبي أحمد بن جحش الأسدي كان زوجا لبريرة واختارت فراقه ينظر  مولى: هو  (4)

واللفظ  .([07 / ( ) 1  )برقم-باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد-كتاب الطلاب]في رواه أبو داود   (5)
 في الإرواء وصححه الألباني([ 1/463( )3355)برقم-باب المرأة تعتق و ا زوج–كتاب]له والترمذي في 

(6/ 01. ) 

 (.1/46)وشرح منتهى الارادات (  3 6/1)ونهاية المحتاج ( 5/369)مواهب الجليل : ينظر  (6)

 .([3341/ ( )3574)برقم-باب إنما الولاء لمن أعتق-كتاب العتق]في رواه مسلم   (0)

 (.94 /36)المجموع  و( 360/ )تبيين الحقائق : ينظر   (9)
 (.37/69)والمغا ( 9 1/ )الصنائع بدائع : ينظر   (9)
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أن زوج بريرة كان حرا : ) عن عائشة رضي الله عنها  (3)ما رواه الأسود: من السنة الدليل
 . ( )(ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا : حين أعتقت وأنها خيرت فقالت

 :بجوابين أجاب عنه الجمهوروقد 
من دونه وروي عن  من كلام الأسود بن يزيد أو (1)مدرج( كان حرا ) أن قوله  (3

 . (4)الأسود أنه كان عبدا، فاختلفت الرواية عنه ولم تختلف عن غيره
ورواية  ،عن عائشة أنه كان عبدا (6)وعروة بن الزبير (5)روى القاسم بن محمد قد أنه ( 

 .(0)اثنين أرجح من رواية واحد
يختلف بين أن يكون  وهذا المعنى لا ،(9)أن الخيار لازدياد الملك عليها :الدليل من التعليل 
 .(9)يكون حرا أو عبدا

 
 :الترجيح

 .الراجح والله أعلم قول الجمهور لقوة دليلهم ولما ورد على أدلة الحنفية من مناقشة
 

                                 
 . 1/3صفة الصفوة : ه ينظر 05هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي كان كثير العبادة توفي بالكوفة سنة   (3)

 .([07 / ( )11  )برقم-باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد-كتاب الطلاب]في رواه أبو داوود   ( )
على شرط  إسناده :قال الألباني([ 1/467( )3354)برقم-ة تعتق و ا زوجباب المرأ–كتاب ]والترمذي في 

قال : مدرج في الحديث؛ فإنه ميزه عنه فقال.. كان ح راً : إلى أن قوله وأخرجه البخاري، لكنه أشار. الشيخين
صحيح أبي  "أصح.. عبداً  رأيته: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: " وقال عقبه... وكان زوجها حراً :الأسود
 (.0/4)داود 

تدريب الراوي . أن يذكر الراوي عقيب الحديث كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه متصلا به فيتوهم أنه منه : المدرج  (1)
(3/  6) 

 (.  1-3 9/1)فتح الباري   (4)

 .53/ صفة الصفوة . ه379هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من الفقهاء السبعة توفي سنة   (5)

 .57/ ه صفة الصفوة 94هو عروة بن الزبير بن العوام امه أسماء بنت أبي بكر كان عالما عابدا توفي سنة   (6)

 (.6/351)نيل الأوطار : ينظر   (0)

 (.35 /1)البحر الرائق :ينظر. فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة ،ثلاث تطليقاتالعتق يملك  أي أن الزوج بعد(  9)

 (.360/ )ائق تبيين الحق  (9)
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 :علاقة المسألة بالمرجح

 .لأن راوياه أضبط للحديث" أنه كان عبدا"أنه قد تعارض الحديثان فرجح حديث 
 :-رحمه الله-قال ابن حجر

عرف بحديثه فإن القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها وتابعها غيرهما فآل المرء أ)
 .(3)(فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديثها والله أعلم

  

                                 
 (.9/433)فتح الباري   (3)
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 : التطبيقات الفقهية في كتاب الطلاق وفيه مبحثان : الفصل السادس
 حكم الطلاب في الحيض: المبحث الأول

 تفسير الأقراء: بحث الثانيالم
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 حكم الطلاق في الحيض: المبحث الأول
 : حكم المسألة

  .علم على أن الطلاب في الحيض محرمأجمع أهل ال
أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو : )(3)-رحمه الله-قال ابن رشد

لق في الحيض أو الطهر الذي الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة وأن المط
 .( )(مسها فيه غير مطلق للسنة

 :الأدلة
 .(1)(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) :قوله تعالى  (3

، أنه طلق امرأةً له وهي حائض تطليقة واحدة :ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما  ( 
سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض الله صلى الله عليه و  فأمره رسول

لقها ، فإن أراد أن يطلقها فليطرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاأخعنده حيضة 
 .(4)، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق  ا النساء حين تطهر من قبل أن  امعها

 :و اختلفوا في وقوعه على قولين 
 :القول الأول

 . (9)الحنابلة و  (0) لشافعيةاو  (6) والمالكية (5)هو قول الحنفية أن الطلاب في الحيض يقع، و 
                                 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي المالكي ، (: الحفيد)ابن رشد   (3)
بداية المجتهد، مناهج : الفيلسوف الفقيه الطبيب، قاضي الجماعة بقرطبة، من أكابر علماء عصره ، له كتب منها 

هـ ، ويلقب بالحفيد تَييزا له عن جده صاحب المقدمات 595دفن بقرطبة سنة . ت التهافت، وغيرهاالأدلة ، تهاف
 (.7 4/1) ية في طبقات المالكيةشجرة النور الزك: ينظر. الممهدات

 (.61/ )بداية المجتهد   ( )

 .3سورة الطلاب، آية   (1)

أو كيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة في العدة و {وبعولتهن أحق بردهن}باب-في كتاب الطلاب]رواه البخاري   (4)
( 3403)برقم-بغير رضاها باب تحريم طلاب الحائض-في كتاب الطلاب]مسلم ،و ([0/59( )  51)برقم-اثنتين

( /3791]). 
 (.11 /1)حاشية ابن عابدين و  (497/ )فتح القدير: ينظر( 5)
 ( .1/174)ني رح الزرقاشو ( 4/99)المنتقى : ينظر( 6)
 (.1/179)مغا المحتاج و  (373/ )لمهذب ا: ينظر( 0)
 (.9/499)الإنصاف و ( 0 37/1)لمغا ا: ينظر( 9)
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 :الأدلة
، مرأة له وهي حائض تطليقة  واحدة أنه طلق ا: "حديث ابن عمر رضي الله عنهما  (3

سلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فأمره رسول الله صلى الله عليه و 
، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها يضة أخرىعنده ح

قبل أن  امعها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق  ا حين تطهر من 
 ".النساء

أما أنت طلقت : قال لأحدهم : و كان عبدالله إذا سئل عن ذلك " في رواية و 
امرأتك مرة ، فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا ، و إن كنت طلقتها 

، و عصيت الله فيما أمرك من ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك 
 "طلاب امرأتك 

 ".و إن عجز و استحمق! فمه : أفحسبت عليه ؟ قال : قلت : قال "في رواية و 
ما لي لا : قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت و هي حائض ؟ قال " في رواية و 

 .(3)" أعتد بها 
بمراجعة  –رضي الله عنهما  -أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ابن عمر :وجه الدلالة 

مطلقته في الحيض ، و الرجعة دليل إمضاء الطلاب و إلزامه بوقوعه ، و كذا احتسبها ابن عمر 
 .( ) هو صريح أن الطلاب في الحيض يقع طلقة و اعتد  بها ، و

 .(1) لطلاب ، فلزم وقوعه كطلاب الحاملأن الطلاب في الحيض طلاب من مكلف في محل ا(  
طلاب ليس بقربة ، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة ، بل هو إزالة عصمة و قطع ملك ، أن ال( 1

 .(4) دعة أولى تغليظا عليه و عقوبة لهفإيقاعه في زمن الب
 

 :القول الثاني 

                                 
( 3403)تحريم طلاب الحائض برقم  باب-كتاب الطلاب] بهذه الروايات مسلم في صحيحه  وى هذا الحديثر ( 3)

 .أصله في البخاريو ( [ 3791-3794/ )
 (.65/ )تهد بداية المجو ( 35/59)لتمهيد ا: ينظر(  )
 (.9 37/1)لمغا ا: ينظر( 1)

 .السابق  جعر لما: ينظر( 4)
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 ( )اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و  (3)هو قول الظاهرية و لحيض لا يقع،  أن الطلاب في ا
 . م اللهرحمه (1) و تلميذه ابن القيم

 :الأدلة
 .(4)(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) :قوله تعالى (3

 :وجه الدلالة 
أن الله تعالى أمر أن تطلق النساء لعدتهن ، و عدتهن أن تطلق المدخول بها في طهر لم 

لا بخلاف ذلك فلا يعد طلاقا للعدة و تجامع فيه ، أو بعد استبانة حملها ، فإذا وقع الطلاب 
 .(5)يقع  

يرد التصريح بأن الطلاب لغير العدة  لم، و تطليق النساء لعدتهنب ورد قد بأن الأمر: نوقش
 .من خالفها فإنه آثم ظالم لنفسه أن ية دلالتها إيضاح سنة الطلاب ، و لا يقع ، فغا

 .(6)" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"عنها مرفوعا رضي الله حديث عائشة  ( 
، بل هو مخالف لذلك أمر رسولهع على أمر الله و في الحيض لم يق أن الطلاب :وجه الدلالة

 .(0) لا يقعو مردود ولا يلزم و فه
 :بأمرين: نوقش

لمراجعة أمر ابن عمر رضي الله عنهما باورد صريحا في احتسابها طلقة، و  أن النص قد (3
 .التي هي فرع وقوع الطلاب

قطع ملك و  سنة، بل هو إزالة عصمةأن الطلاب ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة ال ( 
 . (9) قاعه في زمن البدعة أولى بالوقوعفإي

                                 
 (.37/363)المحلى: ينظر( 3)
 (.11/93)موع الفتاوى مج: ينظر(  )
 (.3  /5)اد المعاد ز : ينظر( 1)

 .3سورة الطلاب، آية  (4)

 (.5  /5)زاد المعاد و  ( 37/36)لمحلى ا: ينظر( 5)
 ([.1/3141( )3039)برقم -باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور-في كتاب الأقضية] رواه مسلم  (6)
 (.4  /5)زاد المعاد و  ( 37/36)لمحلى ا: ينظر( 0)

 (.9 1/ 37)لمغا ا: ينظر( 9)
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: سئل كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال: أن ابن عمر رضي الله عنهما  (1
سلم ، فسأل عمر ى عهد رسول الله صلى الله عليه و طلق ابن عمر امرأته حائضا عل

إذا " قال ا ، و شيئ يرها لمن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردها علي و ع
 ."طهرت فليطلق أو ليمسك 
ٱ ٻ ٻ ): سلم و قرأ رسول الله صلى الله عليه و : قال ابن عمر رضي الله عنهما 

 .  (3)(   ٻ ٻ پ پ
 :وجه الدلالة 

، فدل على عدم وقوع  يره شيئالمأن النبي صلى الله عليه وسلم رد طلاب ابن عمر و 
 .( )الطلاب في الحيض  

ير قد أن أبا الزبمن رواية أبي الزبير ، و " شيئا   يرهالمفردها علي و : "  قولهأن : : نوقش
 .(1) خالف الثقات في روايته هذه

، فدل  النهي يقتضي فساد المنهي عنهفي الحيض طلاب محرم منهي عنه ، و أن الطلاب  (4
 .(4) على عدم وقوعه

 : اب عنه بأمرين
 .يض كما سبق بيانه أن النص ثبت بوقوع طلاب المطلق في الح: الأول
، منهي عنه من ه من جهةأن اقتضاء النهي للفساد إن كان له جهتان هو مأذون ب: الثاني
، لم يقتض الفساد فكت عن جهة النهي، فهم متفقون على أن جهة الإذن إن انجهة أخرى

، فالطلاب هنا مأذون فيه، ك الجهةلكنهم يختلفون في انفكا، و وإن لم تنفك عنها اقتضاه
 . (5) فلا يقتضي النهي فساد المنهي عنهيقاعه في حال الحيض منهي عنه ، فالجهة منفكة إو 

 
                                 

وإسناد هذه الرواية صحيح ، [ (56 / ) (395 )رقم ب-باب في طلاب السنة-كتاب الطلاب]خرجه أبو داود في أ( 3)
 (.9 0/3)غليل إرواء ال: نظر ي

 ( .37/365)لمحلى ا : ينظر ( )
 (.35/65)لتمهيد ا: ينظر( 1)
 (.4  /5)اد المعاد ز : ينظر( 4)

 .136ذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص م: ينظر( 5)
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 :الترجيح
قوة أدلة هذا القول و ل هو القول بوقوع الطلاب في الحيض الله أعلملي و  الذي يظهر

 .إمكان الجواب عن أدلة المخالفين صراحة دلالتها على محل المسألة ، و
 

 :علاقة المسألة بالمرجح
 .خالف من هو أوثق منه "ولم يرها شيئا"أن الناقل لرواية 
، ، منكرٌ عن ابن عمر"شيئا  يرهالمو "قوله في هذا الحديث  ):-رحمه الله–قال ابن عبدالبر 

جماعة فلم يقل قد رواه عنه يقله أحد عنه غير أبي الزبير ، و لم لما ذكرناه عنه أنه اعتد بها ، و 
له ، فكيف بخلاف من هو أثبت ير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثأبو الزبذلك واحد منهم ، و 

 (3)(منه
أنها لم تحسب تطليقة أو أنه لم  "في معرض رده على رواية  –رحمه الله  -قال ابن حجر و 

أولى من مقابله عند تعذر الجمع  ،الأحفظ شك أن الأخذ بما رواه الأكثر و لاو ) :"  يرها شيئا
 .( )( ر عند الجمهو 

                                 
 (35/65)التمهيد  (3)

 (.9/154)فتح الباري  (( 
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 تفسير الأقراء: ث الثاني المبح
 :تحرير محل النزاع 
أن القرء يرد في ن العدة لازمة بالأقراء لمن تحيض، و على أ –رحمهم الله-اتفق الفقهاء 
 :، و اختلفوا في المعنى الشرعي للقرء على قولين (3)بمعنى الطهرالحيض و  المعنى اللغوي بمعنى

 :القول الأول 
 . (4)عن أحمد  ورواية (1)الشافعية  و  ( ) لمالكية هو مذهب اأن القرء هو الطهر، و 

 :الأدلة
 .(5)(   پ پ ): قوله تعالى ( 3

 :وجه الدلالة 
، ة، والطلاب محرم في الحيض، فلزم إيقاعه في الطهرأن الله تعالى أمر بتطليق النساء في العد

 .(6) المراد بالقرء في العدة هو الطهرف
والذي يستقبل بعد  ق النساء للعدة، أي لاستقبال العدة، تعالى أمر بتطليبأن الله: نوقش

 .(0) راد بالقرء هو الحيض و ليس الطهردليل على أن الم الطهر هو الحيض، فالآية
ى عهد رسول الله هي حائض علأنه طلق امرأته و  –رضي الله عنه–حديث ابن عمر (  

سلم الله صلى الله عليه و سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول سلم فصلى الله عليه و 
سك بعد  و مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أم: "فقال له

 .(9)" ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق  ا النساءإن شاء طلق قبل أن يمس
 

                                 
 (.99/ )بداية المجتهد  :نظري( 3)
 (.469/ )الدسوقي  حاشيةو ( 4/346)واهب الجليل م: ينظر(  )
 (.9 0/3) نهاية المحتاج و  (9/166)وضة الطالبين ر : ينظر( 1)
 (.77 /33)لمغا ا :ينظر( 4)
 .3سورة الطلاب، آية  (5)

 (.1/195)غا المحتاج م: ينظر( 6)

 (.9 5/4)اد المعاد ز : ينظر( 0)
 .  6ص  تقدم تخر ه( 9)
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 :وجه الدلالة 
بدليل الحديث ب السنة يكون في طهر لم يمس فيه، أن الإجماع قد انعقد على أن طلا

 .(3)فالقرء بمعنى الطهر ، دة هو الطهر إلحاقا  ذا بالطلاب، فدل على أن المعتبر في العالسابق
لمسبب والطلاب يقع في الطهر، السبب متقدم على ابأن الطلاب سبب للعدة، و : نوقش

 .، فإلحاب العدة بالطلاب غير صحيح لتغايرهما معنى والطهر يتلوه الحيض فهو أول العدة
، أما في الحيض فيخرج أن القرء في اللغة بمعنى الجمع، وفي الطهر  تمع الدم في الرحم( 1

 .( ) ، فدل على أن القرء بمعنى الطهر منه
، و الذي بمعنى الجمع بأن القرء مهموز من قرأ يقرأ، وهذا بمعنى البيان و الإظهار: نوقش

 . (1) أصلان مختلفاناب الياء المعتل من قرى يقري،  وهما إنما هو من ب
 :القول الثاني 

 . (5) الحنابلة، و  (4)هو مذهب الحنفية أن القرء هو الحيض، و 
 :الأدلة
 (6)(   ڃ ڃ چ چ چ)قوله تعالى ( 3

 :وجه الدلالة 
لا يتحقق ذلك إلا تربصن في عدتهن ثلاثة قروء كاملة، و أن الله تعالى أمر المطلقات بأن ي

 .(0)حتى لا تنقص  القرء بمعنى الحيض بأن يكون
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )قوله تعالى (  

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئا ئەې ې ى ى ئا 

                                 
 (. 97/ )داية المجتهد ب: ينظر( 3)
 (.1/195)مغا المحتاج و  (97/ )اية المجتهد بد: ينظر(  )
 (.9 5/6)د المعاد زا: ينظر( 1)
 (.4/179)فتح القدير و ( 1/391)دائع الصنائع ب: ينظر( 4)
 (.09 /9)الإنصاف و ( 33/399)لمغا ا: ينظر( 5)
 .9  سورة البقرة، آية  (6)

  (.73 /33)المغا و  (1/394)دائع الصنائع ب: ينظر( 0)
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 (3)(   ئې ئى
 :وجه الدلالة 

أن الله تعالى نقل المعتدات من النساء عند فقد الحيض إلى الاعتداد  بالأشهر ، فدل على 
 .( ) هو الحيض ، فالقرء بمعنى الحيض  أن الأصل في العدة

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى  :حديث عائشة رضي الله عنها قالت( 1
 إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال :يا رسول الله : الله عليه و سلم فقالت

  .(1) "صلي ، ثم اغتسلي و  لصلاة أيام أقرائكدعِ ا"  :صلى الله عليه وسلم
 :وجه الدلالة 

 ،سمى الحيض قرءافاطمة أن تدع الصلاة أيام حيضها، و  سلم أمريه و أن النبي صلى الله عل
 .  (4) لحيضفدل على أن المراد بالقرء في العدة هو ا

 :الترجيح 
، وذلك رء هو الحيضقالذي يظهر والله أعلم من العرض السابق هو رجحان القول بأن ال

 .لة القول الآخر من مناقشةما ورد على أد، و ، واستناده إلى آثار قوية الدلالةتهقوة أدلل
 :علاقة المسألة بالمرجح
سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن حديث ) :أنه قال ما نقله ابن القيم عن الشافعي

تدع الصلاة عدد الليالي :"أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 .الشك من أيوب" أيام أقرائها:"أو قال" والأيام التي كانت تحيضهن

وقد أخبر مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
لتنظر عدد  الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها :" عليه وسلم قال

.(5)(ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب" الذي أصابها، ثم لتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتصل

                                 
 .4لطلاب، آية سورة ا (3)

 (.73 /33)المغا : ينظر ( )
و إسناده صحيح : ، قال الألباني ( [ 3/97) (90 )باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ، برقم ]رواه أبو داود  (1)

 (.377/ )صحيح أبوداود .
 (.73 /33)المغاو ( 394/ 1)دائع الصنائع ب: ينظر( 4)

 (.5/555)زاد المعاد  (5)
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 :احثمبثلاثة وفيه  التطبيقات الفقهية في كتاب الأطعمة :الفصل السابع
 حكم أكل الضبع:  الأول بحثالم

 حكم الصيد إذا أكل منه الكلب: المبحث الثاني
 حكم السمن إذا وقعت فيه الفأرة: المبحث الثالث
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 حكم أكل الضبع:  الأول مبحثال
 :حكم المسألة

 : قولين حكم أكل الضّبع على فياختلف الفقهاء 
 .(3) تحريمهذهب الحنفيّة إلى :القول الأوّل
 :"لقا مصلّى الله عليه وسلّ  أنّ النّبيّ  -رضي الله عنه-بعموم حديث أبي هريرة :واستدلّوا

 .( ) "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام
 .أن الضبع ذو ناب يفترس به: وجه الدلالة

، لكن المالكية لى جواز أكل الضّبعإ (5)والحنابلة (4)الشّافعيةو  (1)لكيّةالما وذهب :القول الثاّني
 . يزونه مع الكراهة، وهذا الحكم عندهم غير مختص بالضبع، بل يعم سائر السباع

الضّبع  صلّى الله عليه وسلّم جعل رسول الله:"قال -رضي الله عنه جابر بحديث :واستدلّوا
 ."المحرم كبشامن الصّيد وجعل فيه إذا أصابه 

 أآكلها؟ الضّبع، سألت جابر بن عبد الله عن: قال عبد الرّحمن بن أبي عمّار :وفي رواية
  صلّى الله عليه وسلّم؟ أسمعت ذلك من رسول الله: نعم، قلت:أصيد هي؟،قال:قلت نعم،:قال
 .(6)منع: قال

 :الترجيح
ولا تعارض  مرويّ في الصّحيح،وهو  صريح ، هلأنّ الخبر في جواز  ؛ح جواز أكل الضبعوالصّحي

 .وهو أولى من التّرجيح لأنّ حديث أبي هريرة مخصوص بحديث جابر، ؛بين الخبرين
بكونه يعدو يدلّ على اختصاص السّبع المحرّم  ،ولعلّ تخصيص الضّبع بالحلّ من سائر السّباع

 .على النّاس في الغالب

                                 
 (.6/174)وحاشية ابن عابدين  (5/19) الصنائع ئعبدا: ينظر  (3)

 [.(1/3514)( 3911)برقم-باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع-الصيد والذبائح كتاب]في أخرجه مسلم (   )
 (.1/313)المنتقى : ينظر(  1)
 (.9/9)والمجموع  (99 /4) ومغا المحتاج (344-9/341)نهاية المحتاج : ينظر(  4)
 (.393/6) كشاف القناعو ( 9/ 59)لمغا ا: ينظر(  5)
في وابن ماجه  [( 5 /4)( 3093)برقم-ما جاء في أكل الضبعباب -الأطعمة كتاب]في في  أخرجه الترمذي(  6)

 (.9/345)لباني في الإرواء وصححه الأ [.(3709/ )( 3911)برقم-باب الضبع-الصيد كتاب]
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صلّى الله عليه - إنّما أراد رسول الله: نفقال منهم قائلو :)-رحمه الله-كما قال ابن عبد البر
بقوله هذا ما كان يعدو على النّاس مثل الأسد والذّيب والنّمر والكلب العادي وما  -وسلّم

أشبه ذلك مماّ الأغلب في طبعه أن يعدو،وما كان الأغلب من طبعه أنهّ لا يعدو فليس مماّ عناه 
 .(3)(إذا لم يكن يعدو فلا بأس بأكلهبقوله هذا،و -صلّى الله عليه وسلّم- رسول الله

أن يكون له ناب وأن  :فإنهّ إنّما حرّم ما اشتمل على الوصفين:)-رحمه الله-ابن القيّم قالو 
كالأسد والذّئب والنّمر والفهد، وأمّا الضّبع فإنّما فيها أحد  يكون من السّباع العادية بطبعها،

العادية،ولا ريب أنّ السّباع أخصّ من ذوات الوصفين،وهو كونها ذات ناب،وليست من السّباع 
الأنياب،والسّبع إنّما حرّم لما فيه من القوّة السّبعيّة الّتي تورث المغتذي بها شبهها،فإنّ الغاذي 

شبيه بالمغتذي،ولا ريب أنّ القوّة السّبعيّة الّتي في الذّئب والأسد والنّمر والفهد،ليست في الضّبع 
 .( )(ولا تعدّ الضّبع من السّباع لغة ولا عرفا والله أعلم ا في التّحريم،حتّى تجب التّسوية بينهم

 :علاقة المسألة بالمرجح
 عارض حديث جابر حديث أبي هريرة الدّال على تحريم أكل ذي النّاب من السّباع،

 وقد رجّح الإمام ابن عبد البّر حديث أبي هريرة القاضي بالتّعميم، والضّبع ذو ناب من السّباع،
وليس حديث ) :حيث قال وذلك لمخالفة عبد الرّحمن بن أبي عمّار من هو أحفظ منه وأثبت،

لأنهّ حديث انفرد به  الضّبع مماّ يعارض به حديث النّهي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع،
و ه لم ولا من يحتجّ به إذا خالفه منوليس بمشهور بنقل الع عبد الرّحمن بن أبي عمّار،

 .(1)(..منه أثبت
لكون روّاته أثبت  الضّبع، تحريمرجّح الإمام ابن عبد البّر حديث أبي هريرة الدّال على ف

أن حديث جابر رضي الله ، والذي دعاني لمخالفة المرجح، وأحفظ من عبد الرّحمن بن أبي عمّار
لى العام كما هو مقرر في الخاص مقدم علعموم النهي في الأحاديث الأخرى، و  مخصصعنه 
 .أولى من الترجيح كما تقدم الجمع ، وهذاولالأص

                                 
 (. 3/35)التمهيد   (3)

 (.315/ )إعلام الموقعين   ( )

 (.3/355)التمهيد   (1)
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 حكم الصيد إذا أكل منه الكلب: الثاني مبحثال
 :حكم المسألة

 :اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين 
  :القول الأول 

 .(1) والحنابلة  ( )والشافعية  (3)، وهو قول الحنفية يحرم الصيد إذا أكل منه الكلب
 : الأدلة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  )قوله تعالى (3

 .(4)(   ۇ ۆ
 : دلالةوجه ال
   .ما أكل منه الكلب فقد أمسكه لنفسه أباح الأكل مما أمسكت الكلاب لنا، و أنه سبحانه 

 .(5)(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): قوله تعالى (  
 :وجه الدلالة 

ما أكل على المحرمات قبلها، و لأنها معطوفة تعالى جعل أكلة السبع محرمة  سبحانه و أنه
 .منه الكلب فيعتبر من ذلك 

سلم سألت رسول الله صلى الله عليه و  :رضي الله عنه قال  عن عدي بن حاتم( 1
 فكل ذكرت اسم اللهالمعلمة و  إذا أرسلت كلابك: "إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: فقلت

أخاف أن يكون إنما أمسكه على  ، إلا أن يأكل الكلب فإنيمما أمسكن عليكم و إن قتلن
 .(6)" ن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكلإو نفسه، 

 :وجه الدلالة 
                                 

 (. 6/5)بيين الحقائق تو ( 1  /33)المبسوط : ينظر( 3)
 (.9/375)لمجموع ا: ينظر(  )
 (.33/9)لمغا ا: ينظر( 1)

 .4سورة المائدة، آية  (4)

 .1سورة المائدة، آية  (5)

في  ]مسلم و [ واللفظ له (0/99) (5490)برقم -باب ما جاء في التصيد-في كتاب الذبائح والصيد]رواه البخاري  (6)
 [.(9 1/35( )9 39)رقم ب-الصيد بالكلاب المعلمة باب-الصيد والذبائح وما ي كل من الحيوانكتاب 
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علل ه الكلاب، و سلم نهى عن أكل صيد ما أكلت منأن رسول الله صلى الله عليه و 
 .ذلك بأنه قد يكون أمسكه انفسه

 :القول الثاني 
، وهو قول كل شرطا لذلكنه يباح الصيد وإن أكل منه الكلب، ولا يعتبر عدم الأأ

 .(3)المالكية 
 : الأدلة

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )قوله تعالى  (3

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .( )(   ڭ ۇ ۇ ۆ
 :وجه الدلالة 

، سكت الكلاب مطلقا، سواء أدركت ذكاته أم لم تدركأن ظاهر الآية جواز الأكل مما أم
 .(1)أكلته أم لم تأكل 

نه الكلب إنما أمسكه على ما أكل معالى أباح ما أمسكت الكلاب علينا، و بأنه ت: نوقش
 . يمسكه علينا فهو خلاف ما يقتضيه ظاهر الآية لمنفسه و 
إذا :"ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثعلبة الخشا رضي الله عنه قا وأب رواه ما(  

 .(4)" كل ما ردت عليك يداكو أكل منه، أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن 
رسال ، وهما الإم رتب إباحة الأكل على شيئين فقطسلأنه صلى الله عليه و  :وجه الدلالة 

 .، فاللفظ صريح في الجواز ما يحل الصيد وإن أكل منه الكلبوبه ،وذكر اسم الله تعالى
، فلا تعارض أدلة ها غير الصحيحين مختلف في تضعيفبأن هذه الرواية مذكورة في: نوقش

                                 
 (.3/439) لمقدمات الممهداتا: ينظر( 3)
 .4سورة المائدة، آية  ( )

 (.3/439) لمقدمات الممهداتا: ينظر( 1)
سنن : ينظر .منكر: قال عنه الألباني([ 1/379) ( 95 )برقم -صيدباب في ال-كتاب الصيدفي  ]واه أبو داود ر ( 4)

 .(1/379)أبي داود بتحقيق الألباني 
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 .(3) الجمهور الصحيحة الصريحة 
 :الترجيح 

، لقوة أدلة الجمهور وصراحتها، وذلك لجمهور بتحريم ما أكل منه الكلبالراجح هو قول ا
صحيح صريح مقرون بالتعليل  هو دليل، فا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنهخصوص

 .الإمساك على نفسه هو خوف و  ،المناسب للتحريم
 : قة المسألة بالمرجحعلا

وعلى أن  ،وأما حديث أبي ثعبلة فقد قال أحمد يختلفون عن هشيم فيه:) قال في المغا 
لأنه ذكر الحكم والعلة قال  ؛وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبين ،لأنه متفق عليه ؛حديثنا أصح

شعبي وال ،حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :أحمد
 .( )( كان جاري وربيطي فحدثا والعمل عليه : يقول 

                                 
 (. 9/67)تح الباري ف: ينظر( 3)
( ) (31/ 64). 
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 حكم السمن إذا وقعت فيه الفأرة: الثالث مبحثال
 :حكم المسألة

، فإن كان جامدا فقد ذهب الفقهاء من المائعات الطاهرة إذا وقعت نجاسة في سمن ونحوه
 .(3)طاهر الباقيو ا تلقى وما حو ا  إلى أنه
لم سئل عن فأرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسما روت ميمونة : الدليل

 .( )" ، وكلوا سمنكمألقوها وما حو ا فاطرحوه" :سقطت في سمن فقال
المتماسك الذي فيه قوة تَنع انتقال : وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه هو

 (1)النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه
 :على قولين ئعا ، فقد اختلف الفقهاء في ذلكأما إذا كان السمن ونحوه ما

 : القول الأول
، وبغير الأكل والبيع عند (4)لكن  وز الانتفاع به بغير الأكل عند الحنفية ،أنه ينجس

 .(6)والشافعية (5)المالكية
ن الفأرة تَوت في ل عالنبي صلى الله عليه وسلم سئحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن  :الدليل

 .(0)"انتفعوا به: إن كان ذائبا أو مائعا، فاستصبحوا به أو قال:" السمن فقال
 .دليل على جواز الانتفاع " انتفعوا به" و " فاستصبحوا به " قوله : وجه الدلالة

 :القول الثاني
 .(9)الحنابلةذهب وهو م ولا  وز الانتفاع به، ،نه ينجسأ

                                 
 (9 3/3)والبحر الرائق ( 3/66)البدائع : ينظر   (3)
 ([.3/56( )15 )برقم-لماءباب ما يقع من النجاسات في السمن وا-في كتاب الوضوء] أخرجه البخاري(   )
 (.3/51)المغا : ينظر  (1)

 (.3/330)والبحر الرائق ( 3/340)وفتح القدير  (   /3)حاشية ابن عابدين : ينظر  (4)

 (59–3/59)وحاشية الدسوقي  ( 3/1)وشرح الزرقاني   (3/356)مواهب الجليل : ينظر  (5)

 (.3/50)المهذب : ينظر  (6)

( 9/154)وهي عن ابن عمر في السنن الكبرى ( 9/19)ن أبي هريرة ابن عبد البر في التمهيد ذكر هذه الرواية ع  (0)
 .إسناده على شرط الشيخين( 9/607)قال عنها في الفتح 

 (.3/60)والإنصاف  (3/399)وكشاف القناع ( 45-3/44)المغا : ينظر  (9)
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ن الفأرة تَوت في يرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عحديث أبي هر  :الدليل
 .(3) "إن كان جامدا فألقوها وما حو ا ، وإن كان مائعا فلا تقربوه: "السمن فقال 
 .دليل على عدم جواز الانتفاع به" فلا تقربوه: "  صلى الله عليه وسلم في قوله: وجه الدلالة 

 :الترجيح
يحتمل " فلا تقربوه " ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم علم ما ذهب إليه الجمهورالأقرب والله أ

أن يراد به الأكل، وقد أجرى صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة من كل وجه ومنع 
الانتفاع بها، وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة، الانتفاع به، فدل على جواز وجوه الانتفاع 

 .( )غير الأكلبشيء منها 
 :علاقة المسألة بالمرجح

روى عبدالرزاب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب : )  (1)-رحمه الله-قال ابن حزم
إذا  :"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال: عن أبي هريرة قال

 ".كان جامدا فألقوها وما حو ا، وإن كان مائعا فلا تقربوه
فإن قيل فإن عبد الواحد بن زياد روى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 

 ".انتفعوا به: وإن كان ذائبا أو مائعا، فاستصبحوا به أو قال:" هذا الخبر فقال
وعبد الواحد قد شك في لفظة الحديث، فصح أنه لم يضبطه، ولا شك في أن عبد الرزاب 

. (4)(أحفظ لحديث معمر 

                                 
وقال الترمذي في  ([1/164) ( 194)برقم-السمنباب في الفأرة تقع في -في كتاب الأطعمة]أخرجه أبو داود (  3)

 .حديث غير محفوظ ، ثم نقل عن البخاري أنه خطأ هذه الرواية( : 50 /4)الجامع 

 (. 1/36)عمدة القاري : ينظر  ( )

 هكانت ل   .عالم الأندلس في عصره هـ194ولد سنة  .أبو محمد. هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري   (1)
كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة . تدبير المملكة ، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم الوزارة و 

طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن . على طريقة أهل الظاهر ، بعيدا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج 
 . قهاء لهمزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الف. كثير التأليف . بلده 
. في الأدب( طوب الحمامة ) في أصول الفقه ؛ و ( الإحكام في أصول الأحكام ) في الفقه ؛ و (   ىالمحل: ) من تصانيفه 

 .5/59الأعلام : ينظر . هـ456توفي سنة 

 (.3/343)المحلى   (4)
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 :التطبيقات الفقهية في كتاب الجنايات وفيه مبحث واحد :الفصل الثامن
 القصاص في السن: بحث الم
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 القصاص في السن: مبحث ال
 . (3)اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في الجناية على السن إذا قلعت :حكم المسألة
 ،ة التي ليست سوداءواتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الصحيح: )-رحمه الله-قال ابن حزم

 .( )(بضرس الرجل المسلم كذلك اذا كانت مسماة باسمها
 .(1)(الربيع للآية وحديث ،القصاص في السن أجمع أهل العلم على: )وقال في المغا

 :الأدلة
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )قوله تعالى  (3

 (4)(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

جارية، فطلبوا إليها العفو أن الربيع عمته كسرت ثنية  :-رضي الله عنه-حديث أنس  ( 
إلا القصاص  ل الله صلى الله عليه وسلم وأبوافأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسو 

يا رسول الله : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر
 رسول الله صلى الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال

فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى  ،"يا أنس كتاب الله القصاص": عليه وسلم
 .(5) "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ": الله عليه وسلم

 :واختلفوا إذا كسرت على قولين
 (6)الحنفية وهو مذهب  ،في الجناية على السن إذا كسرت وجوب القصاص :القول الأول

 .(9)والحنابلة (0)يةوالمالك (6)

                                 
 (.  0/0)لمغا وا( 0/07)وروضة الطالبين ( 4/197)وبلغة السالك ( 0/179)بدائع الصنائع : ينظر  (3)

 (.3/319)مراتب الإجماع   ( )

(1)  (0/0  .) 

 .45سورة المائدة، آية   (4)

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر }باب -في كتاب تفسير القرآن]أخرجه البخاري  (5)
  [من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه( 4 /6( )4577)برقم{بالحر

 (.155-5/154)وحاشية ابن عابدين ( 9/145)الرائق  البحر: ينظر  (6)

 (.7 /9)وشرح الزرقاني ( 4/197)بلغة السالك : ينظر  (0)

 (.5/557)وكشاف القناع (   0/0)المغا : ينظر  (9)
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 :الأدلة
 .(3) (   ۈ ۈ ) تعالى ه قول (3
 . ( )أن الربيع كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ( 
 .رت تبرد بقدره تحقيقا للمساواة، وإن كسأنه يمكن استيفاء المثل فيه، فإن قلعت تقلع (1

 .(1)لشافعيةوهو مذهب ا ت،أنه لا قصاص في السن إذا كسر : القول الثاني
 :الأدلة

حديث أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله  (3
يا رسول الله أيقتص من : ، فقالت أم الربيع" القصاص القصاص: "عليه وسلم فقال

سبحان الله يا أم الربيع : " فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فما زالت حتى قبلوا : لا والله لا يقتص منها أبدا، قال: قالت " كتاب اللهالقصاص  

إن من عباد الله من لو أقسم على الله : "الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(4)"لأبره

 .القياس على سائر العظام في عدم وجوب القصاص فيها ( 

 .في السن بخلاف سائر  العظام أنه قياس مع الفارب، حيث يمكن استيفاء المثل: نوقش
 

 :الترجيح
الراجح والله أعلم مذهب الجمهور من القصاص من السن إذا كسرت، لكون دليلهم 

إمكان في ذلك، ولا تعارض بين الحديثين لإمكان الجمع بينهما بكونهما قصيتين، و  صريحا
 .قصاص من السن بلا حيف، يقوي هذا القولالاستيفاء بال

 
 :بالمرجحعلاقة المسألة 

                                 
 .45سورة المائدة، آية   (3)

 .09تقدم تخر ه ص   ( )

 (.4/15)ومغا المحتاج ( 0/07)روضة الطالبين : ينظر  (1)

-باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها-كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتفي  ] مسلم أخرجه   (4)
 .من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه [( 1/311) (3605)برقم 
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 .أن من لم يرَ الجمع بكونهما قصتين من أهل العلم، رجح أحد الحديثين بكون راويه أضبط
 : في الفتح-رحمه الله-قال ابن حجر

بعد أن أورد : المعروف رواية البخاري ويحتمل أن يكونا قصتين، وقال البيهقي: قال العلماء) 
قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من  الروايتين ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، فإن

.(3)(حميد

                                 
(3)  (3 / 35.) 
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 ل    خ    ات      م    ةا
 

الحمد لله باطناً ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد لله أولاً وآخرا ، ظاهراً و 
مد لله الذي يسر لي كل عسير ، وهداني لما  امتنانه ، الحعلى إحسانه والشكر له على توفيقه و 

التطبيقات : ) الذي كان بعنوانه لإتَام هذا البحث المتواضع ، و وفقا سبحان ، و كتبته و كثير
 ( .الفقهية للترجيح بالأوثق والأضبط 

 :فيه لجملة من النتائج ، أبرزهالقد استفدت كثيراً من بحثي في هذا الموضوع ، و توصلت و 
كل واحدة منهما   هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب: التعارض اصطلاحا  -

 .ضد ما توجبه الأخرى 
 .هو تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر : الترجيح  -
 .بل ح كي الإجماع عليه ،أن الترجيح بالأوثق والأضبط طريق صحيح من طرب الترجيح -
 .الراجح هو استحباب الجهر بآمين في الصلاة  -
 .وإنما يكون القنوت في النوازل   ،روعية القنوت في الفجرأن الراجح عدم مش -
 .يستحب لمن تبع الجنازة ألا  لس حتى توضع في الأرض -
 .أن صفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان -
 .أن نصيب الفارس من الغنائم ثلاثة أسهم، سهم له ، وسهمان لفرسه -
 .ع معلوم في المبيع جائز سواء قل الاشتراط أو كثر بشرط أن يكون معلوما اشتراط نف -
ربا الفضل محرم باتفاب العلماء رحمهم الله و قد كان فيه خلاف في عهد الصحابة  -

 .رضوان الله عليهم 
 .الراجح أن الشفعة تثبت لمن كان شريكا في حقوب الملك وإلا فلا -
ته من العبد لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى الصحيح أن المعسر إذا أعتق حص -

 . حصة شريكه على الرب، ثم يستسعي العبد في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي للشريك
 .الراجح عدم جواز المسلم من المجوسية -
الأمة إذا عتقت تحت حر فلا خيار  ا في بقاء النكاح من عدمه على الراجح من  -

 .أقوال أهل العلم 
 .الراجح هو وقوع الطلاب في الحيض  -
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 .الراجح من أقوال أهل العلم أن القرء هو الحيض  -
 .أكل لحم الضبع جائز على الصحيح -
يحرم الصيد إذا أكل منه الكلب، ولا يعتبر معلما إذا أكل من الصيد على الصحيح من  -

 .أقوال أهل العلم 
ا تنجسه، لكن  وز الانتفاع به بغير الأكل ان مائعا، فإنهإذا وقعت الفأرة في السمن وك -
 .والبيع

 .الراجح من أهل العلم القصاص في السن إذا كسرت -
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 : الفهارس العلمية 

 .فهرس الآيات القرآنية  -
 . فهرس الأحاديث والآثار  -
 . فهرس الأعلام  -
 .فهرس المصادر والمراجع  -
 . فهرس الموضوعات  -
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 فهرس الآيات
 الصفحة رقمها طرف منهاالآيــــةأو 

 سورة البقرة

 55 121 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڇ)

 60 222 (ڃ ڃ چ چ چ)

 ل عمرانسورة ا

قُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ   ﴿ ذِينَ آمَنُوا اتَّ َا الَّ يَا أَيُّه

 مُسْلِمُونَ ﴾
102 3 

 سورة النساء

َا النَّاسُ ا ﴿ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَا أَيُّه قُوا رَبَّ تَّ

 ﴾...وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا 
1 3 

 سورة المائدة

 32 1 (ژ ژ ڑ ڑ ک)

 72 3 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )

 73،  72 4 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )

 (ئۆ
5 55 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )  77،  72 45ے ے 
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 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 سورة الأنفال

 42 2 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 سورة الأحزاب

 32 15 (ئې ئې ئى ئى ئى ی)

ا قُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدا ذِينَ آَمَنُوا اتَّ َا الَّ  3 70 ﴾ ..﴿يَا أَيُّه

 حقا سورة الأ

 12 24 (  ڑ ڑ ک ک ک )

 سورة الممتحنة

 55 10 (ئۆ ئۈ ئۈ ئې)

 سورة الطلاق

 66،  61 1 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

ې ) ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 (ې ې ى ى
4 67 
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 فهرس الأحاديث والآثار
 الصفحة طرف الحديث

إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم و إن قتلن، 
  0 إلا أن يأكل الكلب

 01 إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه

 4  لا تجلسوا حتى توضعإذا اتبعتم الجنازة ف

 4  إِذا رأيتم الجنازة فقوموا  ا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في الأرض

إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة 
 عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق

53 

 19 أربع من كن فيه كان منافقا خالصا

 13 وأعطى الراجل سهما أعطى الفارس ثلاثة أسهم

 05 ألقوها وما حو ا فاطرحوه، وكلوا سمنكم

 59 أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت

 50 أن زوج بريرة كان عبدا أسود

 5  صلى الله عليه وآله وسلم قام ثم قعد أن النبي

: قالغير المغضوب عليهم ولا الضالين، ف: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
 آمين، وخفض بها صوته

39 

 19 إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به ا لفروج

انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الرسول صلى 
 6  الله عليه وسلم والناس معه
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 9  انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بهم

كذبوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر قال إن قوما يزعمون 
    وإنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب

  4 إنما الربا في النسيئة

 05 إن كان جامدا فألقوها وما حو ا، وإن كان مائعا فلا تقربوه

تطهر ثم تحيض  أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى
 عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها

63 ،6  ،
66 

أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم 
 اشتر به

4  

 56 تزوج حذيفة رضي الله عنه مجوسية

 46 الجار أحق بِسَقَبِهِ 

 46 ا إذا كان طريقهما واحداالجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائب

 46 جار الدار أحق بالدار

القصاص : جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
 القصاص

97 

الضّبع من الصّيد وجعل فيه إذا أصابه المحرم   جعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
 كبشا

07 

 13 جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما

 39 ن الإمام ، وذكر منها آمينخمس يخفيه

 69 دعِ الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي
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الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر 
 43 والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد

 56 سنوا بهم سنة أهل الكتاب

 44 ربع أو حائطالشفعة في كل شرك في أرض أو 

 6  صلى يوم خسفت الشمس

 9  صلى ست ركعات بأربع سجدات

قرأ، ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، : صلى في كسوف
 والأخرى مثلها

 9 

 44 قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرب فلا شفعة

 3  يدعو لفلان وفلان، ثم ترك الدعاء  م قنت بعد الركوع في صلاته شهرا

 3  قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ، ثم تركه

 39 ورفع بها صوته" آمين: "قال" ولا الضالين: "كان إذا قال 

 50 كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

 34 في اللحد كان لا  لس حتى يوضع الميت

    كان يقنت في الصبح والمغرب

 09، 09 كسرت الربيع سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص

 07 كل ذي ناب من السباع فأكله حرام

 43 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

 43 بعض لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
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لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين 
 13 ولصاحبه سهما

 10 لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع

    يقنت في الفجر حتى فارب الدنيا صلى الله عليه وسلمما زال رسول الله 

 19 المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

 61 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم العبد عليه قيمة 
 عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق

53 

من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، 
 قوّم عليه فاستسعي به غير مشقوب عليهوإلا 

5  

 15 نهى عن بيعتين في بيعة

 15 النهي عن بيع وشرط

 16 نهى عن الثنيا إلا أن ت علم

 19،  16 واستثنيت حملانه إلى أهلي

يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، 
ن خمس سنين ، أكانوا يقنتون ؟ قال وعمر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة نحوا م

 أي با ، محدث: 
 3 
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 فهرس الأعلام
 الصفحة الاسم 

  9  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  ابن تيمية 

 47 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

 11 الحسين بن مسعود بن محمد البغوي
 31 سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي

 39 بن الوردشعبة بن الحجاج 

 34 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة

 34 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويا

 31 علي بن أبي علي الآمدي التغلبي
 06 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

 7  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية

 63 محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد
 47 الحنبلي محمد بن أحمد بن عبد ا ادي

 9  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع
 31 محمد بن عمر بن الحسين الرازي

  39 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

  41 يحيى بن شرف بن حسن بن حسين أبو زكريا النووي
 49 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
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 صادر والمراجعفهرس الم
دار المسلم ، 1ط،فؤاد عبد المنعم أحمد : تحقيق، محمد بن إبراهيم بن المنذر ، الإجماع  -1

 .هـ1425للنشر والتوزيع 

محمد عبد القادر : تحقيق،  القاضي محمد بن عبد اللَّ أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن  -2

 .هـ1424،دار الكتب العلمية، بيروت ، 3ط،عطا 

 أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ،صول الأحكاملإحكام في أا -3

 .المكتب الإسلامي، بيروت، عبد الرزاق عفيفي :،تالثعلبي الآمدي

، المكتب 2إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني،، ط -4

 .هـ1405الَسلامي بيروت، 

ء الأمصار، أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري، الَستذكار الجامع لمذاهب فقها -5

 هـ1414، دار قتيبة، دمشق، 1عبدالمعطي قلعجي، ط: تحقيق

 هـ1412دار الجيل، بيروت  1الإصابة في تَييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر،ط -6

أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي من الآثار، الَعتبار في الناسخ والمنسوخ  -7

 .هـ1357 حيدر أباد، ، دائرة المعار  العثمانية،2، طالهمداني

دار العلم ، 15ط ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ، الأعلام  -8

 .م2002، للملايين 

: تحقيق ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللَّ ، إعلام الموقعين عن رب العالمين -9

 .م1773وت ، بير،دار الجيل ، طه عبد الرءو  سعد

، دار المعرفة، بو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيشمس الدين أأصول السرخسي،  -11

 .بيروت

دار رفعت فوزي عبدالمطلب،  .د: تحقيق، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللَّ ، الأم  -11

 .هـ1422، 1ط ، الوفاء

إحياء  ، دار2الإنصا  في معرفة الراجح من الخلا ، علي بن سليمان المرداوي، ط -12
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 .التراث العربي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم القونوي الحنفي،  -13

 .هـ1424يحيى مراد، دار الكتب العلمية، : تحقيق

 .بيروت،دار المعرفة ، جيم الحنفي زين الدين ابن ن، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -14

دار ، 6ط، مد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدمح، بداية المجتهد و نهاية المقتصد  -15

 .هـ1402،  بيروت،المعرفة

دار ، عود الكاساني علاء الدين  أبي بكر بن مس، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -16

 .ه 6041  2ط،  بيروت، ب العلميةالكت
: قيق تح، عبد الملك بن عبد اللَّ بن يوسف الجويني أبو المعالي ، البرهان في أصول الفقه  -17

 .هـ1412مصر ، المنصورة ، الوفاء ،  4ط، عبد العظيم محمود الديب . د

محمد عبدالسلام : بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد بن محمد الصاوي، تحقيق -18

 .هـ1415شاهين ، دار الكتب العلمية بيروت، 

ناشر دار ال، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -19

 .هـ1313، القاهرة ، الكتب الإسلامي 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، تحقيق نظر الفاريابي،  -21

 .دار طيبة

دار ، 1ط، زكريا عميرات: تحقيق، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ، تذكرة الحفاظ  -21

 .هـ1417، الكتب العلمية بيروت

شكري حسين البوسنوي، دار الأندلس الخضراء، جده، . ، دتعارض ما يخل بالفهم -22

 .دار ابن حزم، بيروت

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبدالبر، تحقيق مصطفى العلوي  -23

 هـ1327ومحمد البكري، وزارة الأوقا  المغربية 

 هـ1404، دار الفكر بيروت 1تهذيب الكمال، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط -24
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  -25

 هـ1416، مؤسسة قرطبة، 1حسن عباس، ط: ت

سامي : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي، تحقيق -26

 .هـ1422 ، أضواء السلف ، الرياض،1بن جاد اللَّ وعبدالعزيز الخباني، ط

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم وسننه وأيامه  -27

محمد : تحقيق، محمد بن إسماعيل أبو عبداللَّ البخاري الجعفي ، صحيح البخاري = 

 .هـ1422،دار طوق النجاة ، 1ط، زهير بن ناصر الناصر 

محمد عليش دار :دسوقي تحقيق محمد عرفه ال،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -28

 .بيروت، الفكر

 ،تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة ابن عابدين ححاشية رد الم -29

 .هـ1421، بيروت ، ار الفكر للطباعة والنشرد ،2ط

، دار 2حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ط -31

 .هـ1415يروت الكتب العلمية، ب

محمد : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق  -31

 هـ1372عبدالمعيد، مجلس دائة المعار  العثمانية، 

محمد الفقي، مطبعة السنة : ذيل طبقات الحنابلة، عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، ت -32

 .1372المحمدية، 

المكتب ، محيي الدين يحيى بن شر  النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين -33

 .هـ1405، الإسلامي

. د: تحقيق ، عبد اللَّ بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، روضة الناظر وجنة المناظر -34

 .هـ1430الرياض ،  مكتبة الرشد، 7ط،  عبدالكريم النملة

: ، تحقيقد اللَّمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبزاد المعاد في هدي خير العباد،  -35

 هـ1412، مؤسسة الرسالة 3شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، ط
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 السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعار  الرياض، -36

دار ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ، مد بن يزيد أبو عبداللَّ القزوينيمح، سنن ابن ماجه -37

 .بيروت،الفكر 

اود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو أبو د، سنن أبي داود -38

المكتبة العصرية، صيدا ، محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق، الأزدي السِّ جَِسْتاني 

 .بيروت،

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو ، سنن الترمذي -39

، (3جـ )فؤاد عبد الباقي  ومحمد، (2، 1جـ )أحمد محمد شاكر : تحقيق، عيسى

شركة مكتبة ، 2ط، (5، 4جـ )وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 

 .هـ 1375،مصر ،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

، 1شعيب الأرنؤوط وجماعه، ط: سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، ت -41

 هـ1424مؤسسة الرسالة، بيروت، 

وْجِردي الخراساني، أبو بكر أحمد بن الحس،  السنن الكبرى -41 ين بن علي بن موسى الُخسْرَ

 .هـ1424،دار الكتب العلمية، بيروت ، 3ط،محمد عبد القادر عطا ، البيهقي 

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، : سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، ت -42

 .هـ1413بيروت، 

، بن محمد العكري الحنبليعبد الحي بن أحمد ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -43

 .هـ1406،دمشق ،دار بن كثير ، عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط : تحقيق

شرح الزرقاني على موطأ مالك، محمد بن عبدالباقي الزرقاني المصري، تحقيق طه  -44

 هـ1424، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1عبدالرءو  سعد، ط

شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، : بغوي، تحقيقشرح السنة، الحسين بن مسعود ال -45

 هـ1403، المكتب الَسلامي، دمشق 2ط

،  لفكردار ا، محمد عليش: تحقيق،  أحمد الدردير، مع حاشية الدسوقيالشرح الكبير  -46
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 .بيروت

. محمد الزحيلي.د:تحقيق، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي ، شرح الكوكب المنير  -47

 .هـ1412، السعودية،تبة العبيكان مك، 2ط،. نزيه حماد.د

عبد اللَّ بن . د:تحقيق، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، شرح مختصر الروضة -48

 .هـ1407،مؤسسة الرسالة ، 1ط،عبد المحسن التركي 

، دار الفكر، محمد بن عبد اللَّ الخرشي المالكي أبو عبد اللَّشرح مختصر خليل للخرشي،  -49

 .بيروت

 .هـ1414، دار عالم الكتب، 1ادات، منصور بن يونس الحنبلي، طشرح منتهى الَر -51

، مؤسسة غراس، الكويت 1صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، ط -51

 .هـ1423

 هـ1377صفة الصفوة، أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، دار المعرفة بيروت،  -52

. د: تحقيق ، سبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ال، طبقات الشافعية الكبرى  -53

هجر للطباعة والنشر ، 2ط،  عبد الفتاح محمد الحلو .د، محمود محمد الطناحي 

 .هـ1413والتوزيع 

أحمد بن علي سير /د.أ: تحقيق، محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، العدة في أصول الفقه  -54

 .هـ1432،السعودية، دارالعزة ، 4ط ،المباركي    

بخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي، دار عمدة القاري شرح صحيح ال -55

 .إحياء التراث العربي ، بيروت

محمد عطا ومصطفى عطا، : الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق -56

 هـ1402، دار الكتب العلمية، 1ط

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -57

محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، وعليه : ترتيب وتصحيح، الشافعي

 .هـ1377بيروت ،  ،دار المعرفة تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن باز ، 
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 .فتح القدير، محمد بن عبدالواحد المعرو  بابن الهمام، دار الفكر، بيروت -58

، 1 التركي، طعبداللَّ: الفروع ومعه تصحيح الفروع، محمد بن مفلح الحنبلي، تحقيق -59

 هـ1424مؤسسة الرسالة، 

مكتب تحقيق : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق ، القاموس المحيط  -61

 .هـ1407مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ،  2التراث في مؤسسة الرسالة ، ط

ار محمد حامد الفقي، د: القواعد النورانية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، تحقيق -61

 .هـ1377المعرفة، بيروت، 

لجنة : تحقيق، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، كشا  القناع عن متن الإقناع -62

 .هـ1421، ، وزارة العدل1ط، متخصصة في وزارة العدل

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي  -63

بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1ط، مود محمد عمر عبد اللَّ مح: تحقيق، الدين البخاري 

 .هـ1412

السورقي والمدني، : الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي أحمد بن علي، ت -64

 .المكتبة العلمية، المدينة المنورة

 .بيروت،دار صادر ،  1ط،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب -65

 لمعرفة،دار ا، بو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيلدين أشمس ا،المبسوط للسرخسي  -66

 .هـ1414، بيروت

 .بيروت،دار الفكر ،محيي الدين يحيى بن شر  النووي ،  المجموع شرح المهذب  -67

جمع ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى -68

 .هـ1423،ط،دار القاسم ،عبدالرحمن بن قاسم :

: ت، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ،المحلى  -69

 .هـ1347، الطبعة المنيرية، 1أحمد شاكر، ط

حسين : تحقيق ، القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، المحصول في أصول الفقه -71
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 .هـ1420، الأردن،دار البيارق ، 1ط، علي اليدري

لى روضة الناظر، محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، إشرا  بكر مذكرة أصول الفقه ع -71

 .هـ1426، دار عالم الفوائد 1أبوزيد، ط

خليل : ، تمحمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزليالمعتمد في أصول الفقه،  -72

 .هـ1403،  بيروت  ،دار الكتب العلمية، 1، طالميس

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، والَعتقاداتمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات  -73

 .بيروت، دار الكتب العلمية، الظاهري أبو محمد

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم  -74

، محمد فؤاد عبد الباقي  : تحقيق، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

 . بيروت –عربي دار إحياء التراث ال
، دار الكتب 1، طمحمد بن محمد الغزالي أبو حامدالمستصفى في علم الأصول،  -75

 هـ1413العلمية، بيروت، 

، مكتبة الرشد، 1كمال يوسف الحوت، ط: مصنف ابن أبي شيبة، عبداللَّ بن محمد، ت -76

 .هـ1407

كتب الم، مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  -77

 .م1761، دمشق ، الإسلامي 

طارق بن عوض اللَّ، دار الحرمين، : المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق -78

 .القاهرة

دار الفكر ،  محمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  -79

 .بيروت،

بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو  عبد اللَّ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  -81

 . عالم الكتبدار عبداللَّ التركي وعبدالفتاح الحلو، : ت ،محمد 

، دار الغرب  1المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ط -81
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